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  شكر وتقدیر

وصَل اللهم على خاتم . الله ذي المن والفضل والإحسان، حمداً یلیق بجلاله وعظمتهالحمد

غنا بها و  ات، وترفعنا بها أعلى الدرجات،الرسل، من لا نبي بعده صلاةً تقضي لنا بها الحاج تبلّ

 راً، على حسنخآوالله الشكر أولاً و . وبعد المماتأقصى الغایات من جمیع الخیرات، في الحیاة 

ل الصعب، وفرجَ  هذا الجهد المتواضع، بعد أنتوفیقه، وكریم عونه،  في إنجاز   یسّر العسیر، وذلّ

  . الهم

والدي الأستاذ الدكتور نزار جاسم العنبكي على دم بالشكر والتقدیر إلى أستاذي و كما أتق

  .توجیهاته وارشاداته الرشیدة جهوده الجلیلة في إتمام هذا العمل، بفضل  

لى  متنان لكافة أعضاء الهیئة التدریسیةدم بالشكر والاوأتق في جامعة الشرق الأوسط، وإ

  . عضاء لجنة المناقشة أساتذة الأ

.   التشجیعبو أالجهد المتواضع سواء بالمساندة  ذاكما أشكر كل من ساهم في إنجاز ه
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  ھداءالإ

فاء ... باء والكِبریاء لإاإلى وطني وطنٌ  عِراق المحبةِ والخَیرِ ... وطنٌ العِزة والوَ
  ...والفِداء 

زیز ودِمائهم الزكْیة   طني وأصبَحت سِراجاً التي رَ ... إلى شُهداء وطني العَ اب وَ  وت تُرَ
ُ ندس جُ هَ ح المُ روُ لى إ(  سماءهفي  لي ندس عَ هَ بار، والمُ اهر جَ ندس مَ هَ طي، والمُ معة ب

  ) ...بار جَ 

ُ  كرَ الشُ  أنّ و لَ    ثلكمُ نتهي مِ أن یَ  بلَ هت قَ نتَ لا ...يوافم بالقَ ثلكُ عبر لمِ ی

ُ العِ  نَ أولو  ِ  الأقلامِ بِ  خطُ رفان ی   كمُ سمَ ان تكتبأ بللاً قَ جَ فت خَ لجَ ...كمخصِ شَ ل

ِ متِ والا كرِ ن الشُ عبیري عَ تَ  عجزُ یَ ...  نییالالغَ  الديَّ لى وَ إ ن لي مِ   ماهُ دمتُ ل ماقَ كُ نان ل
  ...زاء الجَ  ضلَ فَ أَ ني ما عَ یكُ جزِ ن یَ أاالله  سألُ أفَ ... عم  طاء و دَ بة وعَ حَ مَ 

واتي خَ أَ ي و انخوَ إِ لى إ... دقوصِ  خلاصٍ إها بِ حببتُ أَ ...بة حِ مُ و افیة صَ  لوبٌ لى  قُ إ
  ...زاء عَ الأ

  ...لي  اعَ نبي ودِ لى جَ إف قَ ن وَ ل مَ تي وكُ بَ حِ أَ  هلي وأَ لى إ

  ...محىن تُ لبي لَ قَ في هم تُ بَ حَ مَ ...  نداً وناً وسَ وا لي عَ انَ خوان كَ إ قاء و صدِ أَ لى إ
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بحثت هذه الدراسة في موضوع التوارث الدولي في المعاهدات الدولیة، من خلال بیان 

مفهوم التوارث والأسباب التي ینشأ منها، والتطرق إلى الآراء والمواقف التي اتبعها الفقه الدولي، 

جل حلحلة المشاكل الناجمة عن حالات التوارث التي سار علیها العمل الدولي من أوالمناهج 

معالجتها، وكذلك التطرق إلى النظام القانوني الدولي الذي یحكم عملیة السبل الكفیلة ل ووضع

، 1978باتفاقیة فیینا لخلافة الدول في المعاهدات الدولیة عام  توارث الحاصل بین الدول والمتمثلال

یضاح القواع الة من تفاقیة لمسألة التوارث الدولي في كل حد والمعالجات التي وضعتها تلك الاوإ

  . حالاته 

تباع نهجاً تحلیلیاً، من أجل تحلیل المفاهیم والأحداث المؤدیة وقد عمدت هذه الدراسة إلى ا

تفاقیة فیینا وضعها الفقه والعمل الدولیین، وا لى حصول التوارث بین الدول، والمعالجات التيإ

التطبیقي في الإسهاب  ، كما اعتمدت على المنهج1978لخلافة الدول في المعاهدات الدولیة عام 

ببیان التطبیقات العملیة التي تناولتها، وهي التفكك الحاصل في الاتحادین السوفیتي والیوغوسلافي، 

والوحدة بین الألمانیتین الشرقیة والغربیة، وانفصال جنوب السودان عن السودان وتكوینه دولة 

  . مستقلة 

هو أن التوارث الدولي یعتبر : أهمهالى عدد من الاستنتاجات وقد توصلت هذه الدراسة إ

لارتباط هذه الحالة بكیان الدولة والوضع  معقدة والمهمة في القانون الدولي؛من المواضیع ال



 ك 
 

دراسة الكما تبین  ها، والآثار التي تصیبها نتیجة لاختلاف أو تبدل السیادة على إقلیمها،القانوني ل

كذلك الممارسات الدولیة في تكییف ومعالجة الحالات تباین الآراء والمواقف الفقهیة والموضوعة، و 

  . المتنوعة للتوارث، والتي بینتها التجارب الدولیة

ستقرائي في معالجة ترجیح المنهج الا: ملة توصیات وهيكما قدمت هذه الدراسة ج

المشاكل الناشئة عن التوارث الدولي، وذلك عن طریق دراسة كل حالة من حالات التوارث والنظر 

كما أوصت الدراسة بالنظر في المعاهدات التي . روف وملابساتي كل ما یحیط بها من ظف

مكانیأبرمتها الدول المنضویة داخل ا قلیم الدولة ة سریان هذه المعاهدات على كافة إتحاد جدید، وإ

كما أوصت الدراسة . أو رفض تطبیقها بشكلٍ نهائي، بعد تحقق حالة الاتحاد) الموحدة(الخلف 

یق مبدأ الصفحة البیضاء على الدول التي تظهر نتیجة تفكك دول سابقة، شأنها بذلك شأن بتطب

  . الدول المستقلة الحدیثة
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Abstract  

This study researches the subject of international succession in 

international treaties, through the demonstration of conceptof succession 

and to look at the reasons that where it come from, and to look at the 

opinions and the attitudes followed by the international jurisprudence, and 

curricula that take up by international work for resolving the problems 

issue from the cases of inheritance and to put ways to solve it. Besides, to 

look at the international legal which governs  the process of succession 

quotient between the states and what presented by Vienna Convention on 

Succession of States in international treaties in 1978, and to clarify the 

rules and treatments developed by the Convention for the case of 

international succession in each case from it shapes. 

This study has proceeded to follow the analytical approach, in order 

to analyze the concepts and events that lead to obtain the succession among 

the state, and treatments developed by the jurisprudence and the work of 

international, and the Vienna Convention on Succession of States in 

international treaties in 1978, also it adopted the applying approach in 

details statement process, which dealt with applications , which is made in 

the disintegration of the Soviet union and Yugoslav, and the unity between 

East and West Germany's, and the succession of Southern Sudan from 

Sudan and composition of an independent state. 



 م 
 

This study has reached a number of conclusions including: 

international succession is considered one of the important and complex 

issues in international law, to link this case with the state entity and it legal 

status, and the effects that affect them as a result of a difference or change 

of sovereignty over the territory. As it turns out to study the opinions and 

attitudes of jurisprudence and set variation, as well as international 

practices in the treatment and conditioning of diverse succession cases, 

outlined by the international experiences. 

This study has also provided a number of recommendations 

including: activation of the supervisory approach and in solving the 

problems that came up from internationalist succession, that from studing 

each case of inheritance case seperatly , and to look at the what is 

surrounding by certain situations and implications. The study also 

recommends to look at the treatis that held by the internal countries inside 

the new union, and the ability of  applying these treatis on all land of the 

former (united) state, or to reject it application at all, after achieving the 

case of the union. Moreover, the study has also recommends to apply the 

principle the clean Slate on the states that it show a result of resolving a 

former countries, it case like other modern independent states' case.
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  ولالأ  الفصل

  مقدمة الدراسة

  تمهید

قد یمتد أثرها لیشمل كیان الدولة الداخلي  تمر الدولة منذ نشأتها بتقلبات وتغیرات مختلفة،

 مع ملاحظة أن تلك التغیرات ذات. طار المجتمع الدوليزها القانوني الذي تتمتع به ضمن إومرك

و ینحصر أثرها أ ،مقومات الدولة أثیرها على كافةفقد یمتد ت تأثیر متفاوت ومختلف على الدولة،

حد أهم لذلك فإن نظام التوارث بین الدول یعد أ. كیان الدولة الخارجي والوجود الإقلیمي لها على

هتمام اوهذا ما تبین من , شكالیات في المجتمع الدولي؛ لما یثیره من إمواضیع القانون الدولي العام

لى لجنة القانون الدولي في دورتها وتقدیمها طلباً إ ،دة بهذا النظامالجمعیة العامة للأمم المتح

من أجل دراسة الموضوع  التوارث الدولي ضمن جدول أعمالها؛لوضع مسألة  ،السادسة عشر

عنیة بالتوارث الدولي بشكل شهدت قواعد القانون الدولي الموقد . وتقدیم التوصیات المناسبة بشأنه

 ،الممتلكات ،وارث والمتمثلة بمعاهداتالدیوني شتى مجالات التف ،ختلافات فقهیةا،خاص

جدل الخلافات الفقهیة من تلك سبب ماتثیره وذلك ب .والحدود وغیرها ،النظم القانونیة ،المحفوظات

ن المنازعات التي أكما  .شكالیاتلإعد قانونیة تعالج هذه اذ تم وضع قواإ،بین فقهاء القانون الدولي

من خلال هذه المشكلات المتعلقة بالتوارث الدولي لازالت تشكل تحدیات حقیقیة للمجتمع  أتنش

  .یضاً بعض الدولأمصالح بها من مساس الدولي لما فیها من خصوصیة وتعقیدات ولما فی

 تحتلفقد ا  ،طر الفقه والتعامل الدولي حولهاأالجوانب الخلافیة بشكل مطرد في  مع تزایدو 

لذلك توجب التصدي لتلك . طار القانون الدوليإهمیة ومكانة كبیرة ومتمیزة في أمشكلة التوارث 

الدولي والمتجسد بظهور دول  المشاكل وحلها مع مواكبة التطور المستمر الذي یشهده المجتمع
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قتصادیة لاسیاسیة واوالتعقد في مجال العلاقات الدولیة من النواحي ال, خرىأوزوال دول  ةجدید

وبین الدول , و الدولة السلفأول من نزاعات مختلفة بین الد المشاكلولما تثیره تلك . جتماعیةلاوا

 ،والإشكالیات لحل لتلك النزاعات ةالبحث عن السبل والوسائل اللازم تحتمفلذا  .و الدولة الخلفأ

تج وما قد ین ،ثر بالغ على العلاقة الدولیة بین الدولأمن  هوما قد تلقی ،د یترتب علیهاوكذلك لما ق

  . من والسلم الدولیینلأخلالات في اإ عنها وما قد تسببه من مخاطر و 

د الدول ي على صعیأ،تفاقیات بصورة خاصةابرام إلى إعلى ما تقدم عمدت الدول  بناءً و 

طار قواعد عامة إبرام معاهدات جماعیة مشتركة ضمن إو أ،شكالیة المثارةلإالمعنیة ذات العلاقة با

ینا لخلافة یتفاقیة فاو  ،1978ي المعاهدات الدولیة عام ینا لخلافة الدول فیتفاقیة فاكما في  ،شارعة

خذت قواعد هذه المعاهدات بالعرف أوقد . 1983والممتلكات والمحفوظات عام  الدول في الدیون

قضائیة صادرة عن  حكامأكما ظهرت بشكل  ،خرىلأضافت له بعض القواعد اأبین الدول و المتبع

  .ات صدرت عن منظمات دولیة مختلفةو قرار أقضاء الدولي ال
 

  

  

  

  

  

  

 



3 
 

  مشكلة الدراسة -1

 ،تكمن مشكلة الدراسة في مصیر المعاهدات الدولیة بعد حصول حالات التوارث الدولي

حالة الاستقلال الحدیث  أو،أخرىدولة  إلىدولة ال إقلیمعلى جزء من كما في حالة انتقال السیادة 

ما تفرضه تلك المعاهدات من التزامات قانونیة على وكذلك  ،انفصالها أواتحاد الدول  أو،لدولة ما

  . دولة السلفمدى التزام الدولة الخلف بالمعاهدات التي تبرمها الو  ،الدول

  ف الدراسة اهدأ-2

  :لى مایليإتهدف هذه الدراسة 

 نواعهأسبابه و أوكذلك بیان  ،بیان مفهوم التوارث الدولي والطبیعة القانونیة له . 

  الفقه الدولي والممارسات  فوالوقوف على موقالبحث في النظام القانوني للتوارث الدولي

 . 1978حكام الاتفاقیة الدولیة لخلافة الدول عام أوبیان ،تجاهه ةالدولی

 ینا لخلافة ییضاح حالات التوارث الدولیة ومعرفة مواقف الفقه والتعامل الدولیین واتفاقیة فإ

  . منها  1978الدول عام 

  همیة الدراسة أ-3

شكالیات القانونیة فیما یتعلق بموضوع همیة هذه الدراسة من خلال بروز بعض الإأتظهر 

 ،ةسیویوالآ ةفریقیعندما استقلت العدید من الدول الأفي فترة الستینات  اً خصوص ،التوارث الدولي

لى إضافة بالإ.قبلمر ظهور وحدات سیاسیة جدیدة لم تكن موجودة من رتب على ذلك الأمما

 .1991الاتحادین السوفیتي عام خیر من القرن العشرین من تفكك لأالعقد ابدایة  هماشهدت

میة تلك هأطراف وتزاید د المعاهدات الدولیة المتعددة الأكذلك تزای.1998والیوغوسلافي عام 

  .وضاع الدولیة الاستقرار في الأ لىإالمعاهدات والاحتیاج 
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  الدراسة أسئلة-4

 ؟ القانونیة تهارث الدولي وطبیعالتو ما .1

 ؟التوارثالنظام القانوني الذي یحكم عملیة  وماه .2

 ؟حالات التوارث الدولي هو مصیر المعاهدات الدولیة في كل حالة من ما .3

  مصطلحات الدراسة  -5

الدولي  شخاص القانونأیحدث بصفة عامة بین  ": )توارث الدوليلل( التعریف النظري

  .)1("خیرلتغیرات معینة في وضع الأ خر نتیجةآعندما یحل شخص دولي محل 

أو حلول دولة محل أخرى بصدد  خرىاستبدال سیادة بسیادة أ":)الدولي توارثلل(جرائيالتعریف الإ

النظام القانوني الدولي والنظم ثار قانونیة في یترتب على ذلك من آ وما عینةقالیم مإقلیم معین وأ

  .  )2("القانونیة الداخلیة للدول المعنیة

ویخضع  ،كثر كتابةأوأاتفاق دولي یعقد بین دولتین ":)ة الدولیةمعاهدلل(التعریف النظري 

  . )3("التي تطلق علیه ةیكانت التسم اً یأكثر و أو أةي وثیقة واحدللقانون الدولي سواء تم ف

 دستوریاً  ةبواسطة سلطاتها المختص ةكل اتفاق تبرمه الدول" ):للمعاهدة الدولیة(جرائي التعریف الإ

دف هوی ،خرى المؤهلة لعقده كالمنظمات الدولیةشخاص القانون الدولي الأأعقده یو أبعمل المعاهدات

                                                             
)1 (L.oppenheim,1963،157    براهیم، صفاء سمیر إلیه فیإمشار)المنازعات الناجمة عن خلافة ). 2012

 .،عمان، دار الثقافةللنشر والتوزیع 1ط. الدول وسبل تسویتها

 . 187، ص الإسكندریةة أ، منشصول القانون الدولي العامأ). 1998(عبدالحمید،محمد سامي)2(

، المجلة المصریة للقانون الدولي". نا لقانون المعاهداتیترجمة اتفاقیة فی)."1969(عبد المجید، عصمت )3(
 293ص  25المجلد
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نون وضاع التي یحكمها القاو الأأعلاقات في دائرة ال ،و عامةأثار قانونیة خاصة آنشاء إلى إ

  . )1("الدولي العام

 اً معین اً قلیمإتقوم حین تقطن مجموعة من الناس  مؤسسة سیاسیة وقانونیة"):الدولة(التعریف النظري 

  . )2("لطات علیا تمارس سیادتها علیهملس ویخضعون،بصفة دائمة

 ،معیناً  قلیماً إطن على وجه الاستقرار قتمن الناس  ةكبیر  ةمجموع " ):الدولة(جرائي التعریف الإ

  . )3("والنظام والاستقلال السیاسي ةیالمعنو  بالشخصیةویتمتع 

  حدود الدراسة           -6

 المعاهدات نا لخلافة الدول فيیاتفاقیة فی،1978 :ة الحدود الزمانی.  

 الاتحاد ك ،و حالات توارثكل الدول التي تظهر فیها تغیرات إقلیمیة أ: ة الحدود المكانی

  .السودانو  ,والاتحاد الالماني ،السابق والاتحاد الیوغوسلافي ،السابق یتيیالسوف

  محددات الدراسة  -7

و الخلافة في لدولي المتعلقة بالتوارث الدولي أتتحدد هذه الدراسة بقواعد القانون ا

  .المعاهدات الدولیة

  

  

   

                                                             
 134ص , عمان، دار وائل للنشر، 1ط .نسانيالقانون الدولي الإ ). 2010(العنبكي، نزار )1(

 .124،ص4،دمشق،طلى القانون الدولي العامإخل مد،)1990( شكري،محمد عزیز) 2(

 .19السیاسیة والقانون الدستوري،القاهرة،ص،النظم )1988(الطماوي،سلیمان) 3(
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  طار النظريالإ -8

لــى إقلــیم معــین إعلــى  مــالــى انتقــال الســیادة لدولــة إنصــرف بصــفة عامــة ان مفهــوم التــوارث إ

انفصـل جـزء مـن ما اذإمـر بـل یتحقـق هـذا الأ ،هـائو فناأى دون اشتراط زوال الدولة السـلف خر أسیادة 

 لیصــبح جــزءاً  ،خــرى قائمــة ویخضــع لســیادتهاألــى دولــة إو ینضــم أة للیكــون دولــة مســتق ،قلــیم الدولــةإ

فــي الحقــوق والالتزامــات  یرتــب انتقــالاً مــر الــذي الأ ،انفصــل عنهــا قائمــة يمــع بقــاء الدولــة التــ ،منهــا

  .لى الدولة الخلف إالدولة السلف التي كانت مترتبة على 

ن إ"،1992مـن سـبتمبر عـام  11العـدل الدولیـة فـي حكمهـا الصـادر فـي  وقـد ذكـرت محكمـة

  .)1("خرىألى إالتي تنتقل بها السیادة من دولة حدى الطرق إاستخلاف الدول هو 

مـن الصـعوبة  كبیـراً  في المعاهدات الدولیة من المسائل التي تحمـل قـدراً تعد مشكلة التوارث و 

في النظــام القـــانوني ،ةقلیمیــثــار علـــى التحــولات الإآا مــن لمــا لهــ ،والتعقیــد فــي مجــال القــانون الـــدولي

برمتهـا الدولـة أالتـي  ةالمعاهـدات والاتفاقیـات الدولیـ رلى التساؤل حـول مصـیإمما یدفع ،نةلالمع للدول

الدولـة السـلف هـل سـتنتقل  الالتزامـات التـي فرضـت علـى نوإ ،خـرىأو دول أالدول السلف مع دولـةو أ

  .م ینتقل بعضها فقط ألى الدولة الخلف إجمیعها 

 ،مموالتدوین التي قامت بها عصبة الأ استبعد موضوع التوارث الدولي من محاولات الدراسة

عند قیام حالة حرب لاإالة التوارث الدولي لا تنشأ حن أت العصبة أذ ارتإ،مم المتحدةسیس الأأقبل ت

  .و جزء منهأخرى أقلیم دولة إسیطرة دولة ما على لى إتؤدي 

                                                             
في قضیة النزاع المتعلقة بالحدود البریة والجزریة 1992أیلول عام  11راجع حكم محكمة العدل الدولیة في )1(

 ) مع تدخل نیكاراغوا: الهندوراس \السلفادور(والبحریة 
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ن حالة التوارث قد تحدث وتغیر السیادة أثبتت بشكل قطعي لا یقبل الشك أن التجارب الحدیثة ألا إ

ثار لآویات السلمیة عن التس وارث بعیداً موضوع الت ویبحث ،یم معین دون قیام حربقلإعلى 

  .الحرب

 ،عندما ظهر موضوع التوارث بالنسبة للدول التي استقلت حدیثاً  ،1945وهذا ماحدث عام 

 لى دراسة هذا الموضوع والاهتمام به اهتماماً إمتحدة بعد بضع سنوات من تأسیسها مم المما دفع الأ

  .)1(خاصاً 

مم المتحدة معیة العامة للأصدر قرار من الج ،1947وفي الحادي عشر من سبتمبر عام 

من ) 13(ورد في المادة ماتنفیذ  الأساسیةوالتي كانت وظیفتها  ،لجنة القانون الدوليجبه و نشأت بمأ

  .  )2(يلى تقنیین  وتطویر قواعد القانون الدولإشارت هذه المادة أوقد  ،مم المتحدةمیثاق الأ

ربعة عشر موضوع أارث للدول ضمن موضوع التو  1949درجت لجنة القانون الدولي عام ألقد 

دراج ةإقررت اللجن 1992وفي عام . ولویة في الدراسةأي أن هذا الموضوع لم ینل ألا إ،لتقنینها

لیها من قبل الجمعیة العامة في إعلى التوجیة الذي صدر  وع التوارث في برنامج عملها بناءً وضم

وقد اختصت هذه  ،Manfredllachsضي وعند ذلك تم تشكیل لجنة فرعیة برئاسة القا. ذات العام

  .اللجنة الفرعیة بتوارث الدول والحكومات

بریل إلمعاهدات في الثالث والعشرین من نا لخلافة الدول في ایبعد ذلك جاءت معاهدة فی

 رساء قواعد مستقرة للتوارثإ و  ،ن وتدوین الاتجاهات الفكریة العامةلتعمل على تقنی ،1978عام 

                                                             
 160ماجستیر،كلیةالقانون،جامعة بغداد،صرسالة حقوق العراق في میاه الفرات، ).1976(صادق،علي حسین)1(
)2(Virally (M .) ''Iorganisationmondial'' ، 1972 ، p . 329 (2)  لیه في رمضان،شریف عبد إمشار

 23ص, ،القاهرة،دار النهضة العربیة1ط.ثره على المعاهدات الدولیةأالاستخلاف الدولي و ).2011(الحمید
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 ،لیها قبل صدور هذه الاتفاقیةإن الحلول التي تم التوصل وذلك لأ ،في مجال المعاهدات الدولي

  .تناقض لحین ظهور هذه الاتفاقیة كانت محل اختلاف و 

هي تتویج للجهود التي قامت بها لجنة القانون الدولي  ةنا للخلافة الدولییوكانت اتفاقیة فی

  . 1969ینا للمعاهدات عام ییة فطار اتفاقإكما كانت ضمن  ،یت لما جرى علیه العمل الدوليبوتث

ولي دن التوارث الإول والذي ذكر في تقریره الأ) ولدوك( یهلیه الفقإانتهى ما اللجنةكدت أ

  . كثر من تناوله في منظور التوارث الدولي أطار قانون المعاهدات إللمعاهدات یتم تناوله ضمن 

نا یلاتفاقیة فیاً امتداد تفي المعاهدا بخلافة الدولالخاصة  1978لعام  نایوتعد اتفاقیة فی

المصطلحات الخاصة والنصوص من  لكثیر مناولى الأ لأخذوذلك  ،1969للمعاهدات لعام 

  . خیرة الأ

لا تستبق "ولها منها بق) 73(في المادة  1969نا للمعاهدات لعام یكدته اتفاقیة فیأ وهذا ما

  ".نتیجة استخلاف الدول ةمعاهدلى إالنسبة قد تثور بلة أالحكم بأي مس
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  الدراسات السابقة  -9

  :الدراسات العربیة

ــــــراهیم إســــــمیر ء صــــــفا  -  أ ــــــدول وســــــبل )2012(ب ــــــة ال ــــــة عــــــن خلاف المنازعــــــات الناجم

 )رسالة ماجستیر(.،عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع1تسویتها،ط

نواع تلك المنازعات ذات أتنجم عن الخلافة الدولیة و تناولت هذه الدراسة مفهوم النزاعات التي 

سبابها وصوره المتعلقة بالمعاهدات والدیون أالطابع القانوني منها وذات الطابع السیاسي، وبیان 

شخاص الطبیعیین والاعتباریین والحدود، والممتلكات والمحفوظات والدیون وجنسیة الأ

ما تناولت كذلك الوسائل الكفیلة بتسویتهاعبر وسائل والمنازعات المتعلقة بالمنظمات الدولیة، ك

نساني والقیود التي یفرضها الاتفاقیة، والقیود الواردة على تسویة تلك المعاهدات ذات الطابع الإ

أما دراستنا فتطرقت لحالة . القانون الدولي، ومدى تأثیرها عملیات التسویة لتلك الخلافات

خلال بیان الأسباب الواقعیة التي ینشأ منها التوارث  التوارث الحاصلة في المعاهدات، من

, ومن ثم التطرق إلى الحلول التي كفلها الفقة الدولي، والممارسات الدولیة, والطبیعة القانونیة له

 .  ومعاهدة فیینا لخلافة الدول

عمال قواعد القانون الدولي أثار التوارث بین الدول على آ،)2005(شرف وفا محمدأ -ب

 )كتاب. (دار النهضة العربیة ،القاهرة،1ط،الخاص

التي  ئشخاص الطبیعیین والمبادجنسیة الأثر التوارث الدولي على لأتطرقت هذه الدراسة 

والمشاكل التي تترتب على التوارث في مجال الجنسیة كما  ،تحكم الجنسیة في حالة التوارث الدولي

ن وقواعد لمترتبة على تطبیق تنازع القوانیثار اوالآ ،حالات ازدواج الجنسیة وانعدامها يف

بینما تتناول هذه الدراسة موضوع التوارث الدولي في  .لاختصاص القضائي في هذا المجالا
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في حالة  ى المعاهدات التي تعقد بین الدولثار علعلى ذلك من آالمعاهدات الدولیة  وما یترتب 

  . تحقق حالة التوارث

تطبیقیــة  دراســة( ةالاســتخلاف بــین المنظمــات الدولیــ)2005-2004(بــراهیم الدســوقي إســید -ب

دار  ،القـاهرة،)فریقیة على ضوء التنظیم الـدوليحدة الأفریقي لمنظمة الو على استخلاف الاتحاد الأ

 )كتاب. (النهضة العربیة

 ،وماهیتها ةوفي حیاة المنظمة الدولی ،حكامهأو هذه الدراسة بحثتفي المفاهیم العامة للتوارث

الاتحاد  ئهداف ومبادألى بیان إكما تطرقت  ،قلیمیةالقانوني الذي یحكم المنظمات الإ والنظام

لاتحاد افیه وعلاقته ب ةحكام الخاصوبینت الهیكل التنظیمي له والأ ،خذته نموذجاً أي فریقي الذالأ

  .المعاهدات الدولیةبینما ارتكزت هذه الدراسة على بیان التوارث الحاصل بین الدول في . بيو ور الأ

حكام القانون لأ التسویات السلمیة المتعلقة بخلافة الدول وفقاً )2005(محمد خلیل موسى-ج 

  )كتاب( .مارات للدراسات والبحوثمركز الإ،1ط،الدولي

دون ،طار الوسائل السلمیة التي تتعلق بموضوعات خلافة الدولإعالجت هذه الدراسة في 

لى عناصر ومكونات التسویات إكما تطرقت  ،مرالمتعلقة بهذا الأمضمون التسویات لى إالتعرض 

سس القانونیة والعملیة التي كما تناولت الأ ،السلمیة لهذه النزاعات التي تنشأ عن التوارث الدولي

رادة الدولة في تسویتها إذكر القیود التي ترد على  فيسهبت أوكذلك  ،تفرض على تلك التسویات

ما أ. قلیاتنسان وحقوق الأبحقوق الإ خاصة القیود المتعلقة ،مشكلة التوارث لخلافاتها الناشئة من

والتي حملتها اتفاقیة فیینا لخلافة الدول عام  ،هذه الدراسة تناولت المعالجات الفقهیة والعملیة

  . لمشكلة التوارث الحاصلة في المعاهدات الدولیة ،1978

 



11 
 

  :  جنبیةالدراسات الأ

A-Scottish democratic alliance.(2012). The state of 

succession,http://www.scottishdemocraticalliance.com(research) 

  خلافة الدول -

ذلك العضویة في بما في ،تناولت هذه الدراسة التوارث الدولي في مجال المعاهدات الدولیة

، وما هي سكتلندیةر المحتمل للتطورات في القضیة الأكما ناقشت المسا. المنظمات الدولیة

سكتلندا لعلاقاتها الخارجیة خاصة مع المنظمات أقامة إجل أعها من جراءات التي یجب اتباالإ

 . ا فیهاالدولیة وعضویته

B- Matthew C.R. Craven.(1998).The Problem of State Sucession and 

the Identity of States under International Law, European Journal of 

International,http://www.ejil.org (article) 

 مشكلة الخلافة الدولة وهویة الدول بموجب القانون الدولي -

مشاكل التي تثور بهذا الصدد لة التوارث الدولي وجانب من هذه الأمسوضحت هذه الدراسة أ

حلیل البنیة التحتیة تشكالیة إكما في  لة، والصعوبات المستمرة التي تثیرها تللك المشاكل،أالمس

 .لقواعد القانون الدولي، كما تناولت هذه لدراسة البناء القانوني لمشكلة التوارث

C- Public international law and policy group.(1997). State 

succession to the immovable assets of former 

Yugoslavia,http://www.crisisgroup.org (article) 

  )یوغوسلافیا(منقولة الغیر خلافة الدول على الموجدات -

راضي الخلف أفي  الموجودةلة التوارث في الممتلكات أخذ مسألى إعمد الباحث في هذه الدراسة 

فكك الاتحاد الیوغوسلافي في حقائق ت وباحثاً  ،من یوغوسلافیا السابقة مثالاً  اً متخذ) غیر المنقولة(
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لى الممارسات الدولیة التقلیدیة في إمشیراً  ،لى الممارسة الدولیة التي اتبعت في هذه الحالةإومتطرق 

  .  النموذجیم في هذه المسالة وهذا وقرارات لجنة التحك ،هذا الجانب

D- Beato, A.M.(1994).Newly Independent and separating state 

succession to treaties: considerations on the hybrid 

dependency of the republics of the former soviet union, 

American university international law 

review,http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr 

(research) 

  ل الدول، والخلافة في المعاهدات الدولیةافصأنو الدول المستقلة حدیثاً  -

بــین موضــوع هــذه الدراســة الحقــوق والالتزامــات التــي رتبتهــا المعاهــدات الثنائیــة التــي عقــدها 

تـــي وخاصـــة تلـــك المعاهـــدات ال ،الســـابق ومـــدى ســـریانها علـــى الـــدول التـــي خلفتـــهیتي یالاتحـــاد الســـوف

بـذلها القـانون الـدولي  وبینت كذلك هذه الدراسـة المسـاعي التـي ،مریكیةعقدها مع الولایات المتحدة الأ

وكمــا تبحــث هــذه الدراســة فــي  ،قلــیم الدولــةإالتــي تنــتج عــن تغیــر الســیادة علــى  ثــار المربكــةلتفــادي الآ

 . دولة السلف في علاقاتها الدولیةاعتماد الدولة الخلف على المدى 

E- Oeter, S (1991) German Unification and State 

Succession:www.zaoerv.de (research) 

 لمانیا وخلافة الدولتوحید أ -

التوارث الدولي الخاصة بالمعاهدات حثت هذه الدراسة في مجال القوانین المعمول بها في ب

متناولة بهذا الصدد المعاهدات  ،لمانیاأو الممارسة المتعلقة بتوحید أفي ضوء النموذج  ،الدولیة

من التوارث  ىخر أمواضیع كما تناولت ،السیاسیة والتجاریة واتفاقیات العضویة في المنظمات الدولیة

  . لمانيالأ نموذجبالنسبة للأفي مجال الممتلكات والدیون 
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  مایمیز هذه الدراسة عن سابقاتها 

من خلال تناول ماهیته وطبیعتة , ستحاول هذه الدراسة التطرق الى ایضاح مفهوم التوارث الدولي

والبحث في مواقف , ومعرفة حالاته اوصوره, ثث التطرق الى النظام القانوني الذي یحكمه, القانونیة

وبیان احكام اتفاقیة فینا , التوارث الدولي وكل حاله من حالاتهالفقه والعمل الدولیین من مسالة 

 .ومواقفها من المسائل التي سبق ذكرها , 1978لخلافة الدول في المعاهدات عام 

  منهجیة الدراسة 

التحلیلي القائم على تحلیل المفهوم العام الوصفي  اعتمدت هذه الدراسة على المنهج 

كما  ،ومواقف الفقه والعمل الدولیین آراءمن خلال تحلیل  ،ولحالاتهللتوارث والنظام القانوني له 

 ،تي والیوغوسلافي السابقینیالسوفی اعتمدت المنهج التطبیقي متخذة من تفكك كل من الاتحادیین

نماذج عملیة عن السودانكجنوب السودان  فصالنإ و ،1991عام  الألمانیتینوالوحدة التي قامت بین 

  .اسة للدر 
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 يالفصل الثان

طار النظري لفكرة التوارث الدوليالإ  

لى تبیان المفاهیم العامة للتوارث الدولي، من خلال إیهدف هذا الفصل من الدراسة 

المفاهیم الفقهیة التي أوردها فقهاء القانون الدولي، والوقوف على الخلاف في التسمیة التي تطلق 

ما في المبحث الثاني أول من هذا الفصل، المبحث الأوهذا ما سیتناوله . دولعلى التوارث بین ال

یراد الممارسات إیضاح مفهوم كل منهما ثم إ و ) الكلي والجزئي(لتوارث الدولي لى نوعي اإفسیتطرق 

لبیان  ؛خیر من هذا الفصلوسنخصص المبحث الثالث والأ. عالدولیة التي عبرت عن كل نو 

والنقد الذي وجه لكل نظریة  ت الفقهیة في هذا الشأن،الطبیعة القانونیة للتوارث الدولي والنظریا

  . منها

  

  

  

  

  

  

    



15 
 

  المبحث الأول

  تعریف التوارث الدولي والخلاف حول اصطلاح التوارث

  التعریف بالتوارث :ولالمطلب الأ 

انتقال الحقوق والالتزامات الدولیة بین أشخاص "نه أالتوارث الدولي ب )Castren(عرف     

  . )1("القانون الدولي

بمقتضاها تحل دولة  قلیمیة التيالتغیرات الإ:"التوارث الدولي فقد عرف )كلسن(الفقیه ما أ    

ول لحقوق وواجبات حدى الدإاستخلاف  یضاً أننا نقصد به إقلیم معین، فإخرى على أما محل دولة 

  . )2("لى الدولة الخلفإقلیمها إخرى التي انتقل أدولة 

      

  

  

  

      

                                                             
(1)Castren (E.J.S) " aspects recent de la succession detatsهشــام , مشــار الیــه فــي صــادق

   20ص , منشأة المعارف, الاسكندریة ,ثار الاستخلاف الدولي في ضوء الوحدة المصریة اللیبیةآ) 1973(علي
(2) "Kelsen (H) thecoriegenerale du droit international puplic" in R.C.A.D.I 1932 vol 

1945 – Kelsen H-books.google.com  -(4)t42 p 314   

على  أثار التي تترتب على التغییرات التي تطر الآ" :ن التوارث یعنيأستاذ الدكتور عبدالعزیز محمد سرحان بالأ أما    

  392ص , القاهرة,القانون الدولي العام, )1969(عبدالعزیز, سرحان: انظر ". ناً و نقصاأقلیم الدولة زیادة إ

كثـــر، یترتـــب علیـــه تبـــدل بالســـیادة أو أقلیمـــي الـــذي یحـــدث بـــین دولتـــین هـــو التغیـــر الإ" :نـــهأالتـــوارث ب )verzijl(وعـــرف    

 HW Verzijl-1970- book.google.com: انظر". لى الخلفإقلیمیة وانتقال في الحقوق والواجبات من الدولة السلف الإ
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البحث في مصیر العلاقات الدولیة التي "  :نهألدكتور حامد سلطان فقد عرفه على ستاذ اما الأأ  

و بانتقال أكلیاً  كانت مرتبطة بها مع غیرها من الدول، وتعیین ما ینقص منها بفقدان السیادة فقداناً 

  .)1("بالرغم من التغیر الذي حدث خرى، وما یظل منها باقیاً ألى سیادة دولة إقلیمها إجزء من 

ن الدول انتقال الحقوق والالتزامات الدولیة بی" :نهأوعرفه الدكتور هشام علي صادق ب    

خرى أبع ذلك في حلول سیادة محل سیادة قلیمي ومایتت على كیانها الإأكنتیجة للتغیرات التي طر 

  . )2("صابه التغییرأقلیم الذي في الإ

ائج المترتبة على النت"  :نهأوارث بحمد حافظ غانم فقد عرف التستاذ الدكتور مما الأأ        

  .)3("خرى ألى سیادة دولة إقلیم من الدولة من سیادة دولة إانتقال جزء من 

    

                                                             
 643، ص 6،القاهرة،طالقانون الدولي في وقت السلم، )1976(سلطان، حامد) 1(

سكندریة، ص ، الإثار الاستخلاف الدولي في ضوء الوحدة المصریة اللیبیةآ، )1973(صادق، هشام علي) 2(
11. 

  268، القاهرة، ص القانون الدولي العام، )1979(غانم، محمد حافظ)3(

خرى بصدد أو حلول دولة محل أاستبدال سیادة بسیادة، "  :نهأوقد عرف الدكتور محمد سامي عبد الحمید التوارث الدولي ب

ثار قانونیة في النظام القانوني الدولي والنظم القانونیة الداخلیة للدول آقالیم معینة ومایترتب على ذلك من أو أقلیم معین إ

  187ص, الاسكندریة, اصول القانون الدولي العام, )1998(محمد سامي, عبد الحمید: انظر". المعنیة 

قلیمي وما ت على كیان الدولة الإأالتطوارت والتغیرات التي طر " :ن التوارث الدولي أبراهیم العناني بإو ذكر الدكتور     

القانون الدولي , )1990(ابراهیم, العناني: انظر ". صابه تغییرأقلیم الذي خرى في الإأاستتبع ذلك من حلول سیادة محل 

  200ص, القاهرة , العام

ثناء ألیها في إقلیمیة التي تتعرض الدولة التغیرات الإ" :هو ن التوارثأستاذ الدكتور محمد المجذوب فیقول بما الأأ    

خاضعة لانتدابها  قطاراً أو أمنها  قالیم عن الدول التي كانت تعتبرها جزءاً و انفصال بعض الأأو الاندماج، أوجودها كالتفكك، 

و انفصال جزء معین أخرى، أقلیم دولة إقلیم الدولة بإو التحاق جزء من أ ة الواحدة،و انقسام الدول،أو وصایتهاأو حمایتها أ

  268ص, بیروت, القانون الدولي العام, )2003(محمد, المجذوب: انظر. "صلعلانه الاستقلال من الدولة الأإ و 
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حكم داخل ن تأدولة تكف على "  :نهألدكتور الغنیمي قد عرف التوارث بستاذ اوكان الأ    

الداخلیة والخارجیة  علاقاتن تتعرض الأخرى محلها وینجم عن هذه الحقیقة أقلیم معین بینما تحل إ

  .)1(" لى تغیرات مفاجئة تمس البناء الاقتصادي والاجتماعي والقانونيإقلیم في الإ

ة ، فقد ذكرت في الماد1978نا لخلافة الدول في المعاهدات لعام یلى اتفاقیة فیإوبالرجوع     

 خرىأحلول دولة محل دولة  :"و خلافة الدولأوارث تالمقصود بال نأب ب \1الثانیة منها في الفقرة 

كد ذات المضمون في الفقرة أوقد ت". ي یتناوله توارث الدولقلیم الذفي مسؤولیة العلاقات الدولیة للإ

ي مسؤولیة العلاقات الدولیة التاریخ الذي حلت فیه الدولة الخلف محل الدولة السلف ف" :نه أب) ه(

  . )2("قلیم الذي تتناوله خلافة الدول للإ

خلافة الدول في المعاهدات تعاریف حددت مفهوم الدولتین السلف نا لیوقد ورد في اتفاقیة فی   

الدولة التي "ن الدولة السلف هي بأ المادة الثانیة من الاتفاقیة من" ج"والخلف فقد ورد في الفقرة 

فقد جاءت لتبین  نفسها المادةمن " د"ما الفقرة أ". لدى حدوث خلافة الدولخرى أا دولة حلت محله

  . )3("لدى حدوث خلافة الدولخرى أالدولة التي حلت محل دولة ":نهاأمفهوم الدولة الخلف وذكرت ب

عمــال دورتهــا السادســة والعشــرین، خــلال أة القــانون الــدولي فــي تقریرهــا عــن وقــد ذكــرت لجنــ    

ن إ" :1978اهــدات لعــام ینــا لخلافــة الــدول فــي المعیتعلیقهــا علــى مشــروع المــادة الثانیــة مــن اتفاقیــة ف

فــي  خــرىألــى حلــول دولــة محــل إشــارة لــى الإعلــة الــواردة فــي هــذه المــادة یقتصــر تعریــف خلافــة الدو 

ي دلالــة علـى اسـتخلاف الحقــوق والالتزامـات لــدى أبـذلك  قلـیم مـا مغفــلاً مسـؤولیة العلاقـات الدولیــة لإ

                                                             
، قانون الامم، زمن السلمو ن السلام، القانون الدولي العام أالوسیط في قانو، )1982(الغنیمي، محمد طلعت)1(

 483 - 482سكندریة، ص الإ

 1978نا لخلافة الدول في المعاهدات لعامیاتفاقیة فیمن ) 5(و) ب( 1فقرة  2المادة )2(

 1978نا لخلافة الدول في المعاهدات لعام یاتفاقیة فیمن ) د(و ) ج(فقرة  2المادة )3(
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المنبثقــة عــن علاقـة الــدول هــي الحقــوق ن الحقــوق والالتزامـات إ" :كمــا تضـمن التقریــر". وقـوع الحــدث

  . )1("والالتزامات المنصوص علیها بالتحدید في مشروع تلك المواد 

حـاط بالعناصـر الرئیسـیة فـي موضـوع أوردتـه الاتفاقیـة، أن التعریف الذي أویتضح من خلال ذلك   

نـه تعریـف أا خـرى، كمـأحلول دولة في سیادتها محـل دولـة  ي في مایتعلق بموضوعأالتوارث الدولي، 

ي الدولـــة الوارثـــة والدولــة الموروثـــة، كمـــا حــدد نطـــاق عملیـــة التـــوارث أطـــراف عملیـــة التــوارث، أحــدد 

مـا محـل التـوارث أرتب على ذلك من حقوق والتزامـات، والمقصود هنا مسؤولیة العلاقات الدولیة ومایت

  . )2(علیها التغییر أقلیم الدولة التي طر إفیكون

شـخاص أو اقتصاره على الدول فقـط مـن بـین أبرز من خلال هذا التعریف تحدیده ن مایألا إ    

محـل  حـدد التعریـف كمـا )3(ذا مـا وجـدت،إفـي عملیـة التـوارث  طرافاً أالقانون الدولي العام على كونها 

لـك العملیـة مـن تبـدل فـي عـن ت أیر دون ربـط ذلـك بمـا ینشـیقلیم الذي یجري علیه التغالإوهو التوارث 

الــدولي فــي حقــوق عــن التــوارث  أثــار التــي تنشــلــى الآإذلــك لــم یتطــرق التعریــف لــى إضــافة إالســیادة، 

  .)4(شارة وبعبارة عامة تخص العلاقات الدولیةلا الإإالدول وواجباتها 

عملیــة حلــول دولــة : حكــام القــانون الــدولي هــو لأ التــوارث الــدولي وفقــاً  :نأالقــول بــ یمكنوعلیــه فــ  

تزامـات الدولیـة مـن خرى من ناحیة مسؤولیاتها عـن علاقاتهـا الدولیـة وانتقـال الحقـوق والالأمحل دولة 

 أمـر الـذي ینشـقلیمي من تغیـرات، الألإعلى كیانها ا ألى الدولة الخلف، كنتیجة لما طر إالدولة السلف 

  .ه العملیة ت علیها هذأقلیم الدولة التي طر إعنه تبدل في السیادة على 

                                                             
القاهرة، ص ثره على المعاهدات الدولیة،الدولي وأالاستخلاف ، )2013(رمضان، شریف عبد الحمید حسن) 1(

15-16 

 33، ص1، عمان، طالمنازعات الناجمة عن خلافة الدول وسبل تسویتها، )2012(براهیم، صفاء سمیرإ)2(

، جامعة النهرین، بغداد، العراق، )أطروحة دكتوارة. ( خلافة الدول والآثار المترتبة علیها ). 2004(ان، مها ذبی)3(
 6ص 

 .7، ص السابق نفس المرجع)4(
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  الخلاف حول مصطلح التوارث :المطلب الثاني

ي أو خلافة الدول حول أقهاء حول اصطلاح التوارث الدولي ثار الخلاف بین الف    

و وراثة دولة معینة دولة أالتي یترتب علیها خلافة عن هذه الحالة  كثر تعبیراً أالمصطلحین یكون 

  . خرى أ

و خلط أي لبس أللابتعاد عن  ؛"الاستخلاف الدولي" لى تفضیل مصطلح إي فقهي أذهب ر     

ن أساس أالمیراث في القانون الخاص، على  قد یحدث بین مفهوم التوارث الدولي وبین مفهوم

  . )1(و حكماً أیفترض موت المورث حقیقة  حكام القانون الخاصلأ مفهوم المیراث وفقاً 

التي ) السلف(تفنى الدولة المورثة  نأیشترط نه لاإعلى صعید القانون الدولي العام فما أ    

خرى أقلیم دولة معینة والتحاقه بدولة إانفصال  :مثلة ذلكأومن  ،تستمر في حالة التوارث الجزئي

  .  )2(حیث في مثل هذه الحالة تبقى الدولة السلف قائمة وشخصیتها مستمرة

ما أللمورث ولشخصیته،  داً نه یعتبر الوارث امتداإللقانون الخاص ف ما بالنسبة للمیراث وفقاً أ    

لى إفي ممارستها لسلطاتها القانونیة ن الدولة الخلف لاتستند أحكام التوارث الدولي فتقضي بأ

ویتبنى هذا الاتجاه . نما قد تكون لها شخصیة قانونیة مستقلة خاصة بها إ شخصیة الدولة السلف و 

، من الفقهاء "الاستخلاف"اصطلاح ول فقیه استخدم أتور محمد طلعت الغنیمي الذي یعد الدك

و التوارث أصف هذه الظاهرة بالمیراث الدولي بذلك ماسار علیه الفقه العربي الذي و  العرب، مخالفاً 

  .)3(الدولي
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ن إ:ولهـاأعلـى سـببین مـن وجهـة نظـره  بنـاءً  وقد تجنب هـذا الفقیـه اسـتخدام مصـطلح المیـراث    

بـــین مفهـــوم المیـــراث فـــي القـــانون لـــى حصـــول لـــبس إ لفظـــة المیـــراث ومشـــتاقاتها قـــد یـــؤدياســـتعمال 

الداخلي وبین مفهوم التوارث في القانون الدولي، وذلـك لاخـتلاف مـدلول كـلا التعبیـرین عـن بعضـهما 

لــى إخلي وانتقــال الحقــوق والالتزامــات واخـتلاف شــروطهما ومنهــا تحقــق وفــاة المــورث فــي القــانون الــدا

توجـد نـه لاأمـا السـبب الثـاني فقـد یـرى أ. كام التوارث الـدولي حأته، بینما لا نجد هذه الفروض في ورث

حكـام التــوارث أتكـون صـالحة بمجموعهـا لكــي تسـمى ب نأحكـام فــي القـانون الـدولي یمكــن أفـي الواقـع 

 ألمـا یطــر  ن یكـون تنظیمـاً أیعـدو تصـوره فــي القـانون مـر لاالأ نإ"  :الـدولي، وقـد عبـر عـن ذلــك بقولـه

  . )1("قلیمو الإأعلى تغیر السیادة 

ن التـــوارث أعلـــى اعتبـــار " التـــوارث الـــدولي " ییـــد اصـــطلاح ألـــى تإي الفقهـــي الثـــاني فـــذهب أمـــا الـــر أ

ة نـه یتحقـق فـي حالـة الخلافـة الكلیـة عنـدما تنقضـي الشخصـیأي أالدولي یتحقق في حـالتي الخلافـة، 

تفتــرض زوال الشخصـــیة نــه یتحقــق فـــي حالــة الخلافــة الجزئیــة التــي أالقانونیــة للدولــة الســلف، وكمــا 

شخصـــیتها  قلـــیم الدولـــة محـــل التـــوارث، بـــالرغم مـــن بقـــاءإة للدولـــة الســـلف بالنســـبة لجـــزء مـــن القانونیـــ

و أدولـــة الســـلف ن الاعتـــداد هنـــا لایكـــون بـــالوجود المـــادي للأي أ. قلیمهـــا إعلـــى بقیـــة  اً وكیانهـــا قائمـــ

لهـا والـذي یكـون  یم الـذي كـان تابعـاً قلـء شخصـیة الدولـة السـلف بالنسـبة للإنمـا یكـون بانقضـاإ زواله، و 

ینـا لخلافـة الـدول الخاصـة بالمعاهـدات والخاصـة بالـدیون ین اتفـاقیتي فأوما یلاحظ . )2(للتوارث محلاً 

  . )3(في معرض حدیثهما عن التوارث الدولي"الخلافة"والممتلكات قد فضلتا اصطلاح
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, 1978فـي المعاهـدات لعـام  للخلافـة الـدول فـي اتفاقیـة فیینـاوترى الدراسة ان التقید بـاللفظ الـذي ورد 

كمـا تـرى ان لاإشـكال فــي إسـتخدام لفـظ المیــراث , یبعـدنا عـن ایـة اختلافــات حـول تسـمیة هـذه العملیــة

ن كــان هنــاك تشــابه فــي التســمیة مــع , اذا ماكنــا بصــدد عملیــة ینظمهــا القــانون الــدولي, أو التــوارث وإ

سوف نكون هنا أمام عملیـة میـراث أو خلافـة حاصـلة بـین إلا إننا , حالة المیراث في القانون الخاص

  .  اشخاص القانون الدولي
 

  المبحث الثاني

  نواع التوارث الدولي وأسبابهأ

  نواع التوارثأ: ولالمطلب الأ 

. التــوارث الكلــي والتــوارث الجزئــي :اوهمــ ولي بــین نــوعین مــن التــوارث الــدوليمیــز الفقــه الــد

ن تحدیـد الحقـوق والالتزامـات التـي أمن الأهمیة فـي شـ بالغاً  التوارث قدراً تفرقة بین نوعي وتنال هذه ال

الخلـف، وهـي  لـى الدولـةإ، وانتقـل منهـا اً قلیمـإلـة السـلف، وهـي الدولـة التـي فقـدت تقع على عـاتق الدو 

  . قلیم المكتسبومارست سیادتها على هذا الإ اً معین اً قلیمإالدولة التي اكتسبت 

  الكليالتوارث : ولالفرع الأ 

لهــا، نتیجــة ي تـزول الشخصــیة القانونیـة أالكلـي عنــدما تـزول الدولــة الســلف، یتحقـق التــوارث 

مـن حقـوق ومـا علیهــا  وبالتـالي تنتقـل مـا كـان للدولــة السـلف. قلـیم تلـك الدولــةإللتغیـرات التـي أصـابت 

  .)1(و الدول الخلفألى الدولة إمن التزامات 
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و أوتفكك الدولة، واتحادها مع دولة ومن الممكن تحقق التوارث الكلي في حالات الضم، 

 حد العناصر الأساسیة الثلاثأانونیة للدولة یتحقق عندما تفقد وانعدام الشخصیة الق. ىخر أدول 

  .  )1(قلیم، والسیادةالتي تعد عمادها وهي الشعب، والإ

ذا إلا إالحدوث لا یتصور  مستحیلمر أیم هو قللكن فقدان الدولة لعنصري الشعب والإو 

و حدثت أبلة نوویة متطورة علیه لقیت قنأذا ما إو أو طوفان عام، أ، شاملاً  صاب الدولة زلزالاً أ

 . الواقع في وهي بمجملها حالات یصعب تحققها  هجرة جماعیة لسكان بلد ما،

ن أي أدها لعنصر السیادة  والاستقلال، ن یكون زوال الدولة بفقأن من المتوقع إوعلیه ف

دة، ومن ذا ما تفككت الدولة مكونة دول جدیإو أخرى، أو دول ألى دولة إو كرهاً أتنضم طواعیة 

 .سیمها بین روسیا وبروسیا والنمسان تم تقأفي نهایة القرن الثامن عشر بعد  مثلة ذلك زوال بولونیاأ

 وزوال. 1938لمانیا عام أالنمسا والتحاقها بدولة الشخصیة القانونیة للك زوال وكذ

دولتي مصر وسوریا واتحادهما بدولة واحدة وتكوین الجمهوریة العربیة المتحدة الشخصیة القانونیةل

  . )2(لى دول عدیدةإیتي ی، وانقسام تشیكوسلوفاكیا ویوغوسلافیا والاتحاد السوف1958عام 

لهــا، وفــي  جنبــيأو اســتعمار أعنــدما یكــون هنــاك غــزو للدولــة  وقــد یكــون زوال الدولــة مؤقتــاً 

ذا إمار الخــــــارجي ســــــیادتها واســــــتقلالها و الاســــــتعأهــــــذه الحالــــــة تســــــترد الدولــــــة المتعرضــــــة للغــــــزو 

تتبعهـــا  حــدى الوســائل التـــي قــدإخـــرى ســواء كــان ذلـــك بأمــرة مااســتطاعت الحصــول علـــى اســتقلالها 

اعدة الغیــر، فهنــا تســتعید الدولــة ســابق عهــدها وترجــع و كــان ذلــك بمســألحصــولها علــى الاســتقلال، 
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یوبیـا عنـدما تـم احتلالهـا مـن قبـل وهـذا مـا حـدث لأث. لتحتل المركز القانوني لهـا فـي المحافـل الدولیـة 

  . )1(1935یطالیا عام إ

ن ألا إن یتم التوارث الكلي، أصیة القانونیة للدولة الخلف بعد ن تزول الشخأیحدث وقد 

هذه الحالة لا تؤكدها التجارب الواقعیة في معظم الحالات التي حدثت بها ظاهرة التوارث الدولي، 

 عضواً  - رادتهاإوبمحض -صبحت أخصیة القانونیة لدولة معینة، قد ثبات انعدام الشإذ یصعب إ

  .  )2(لى عدة دولإت أتجز و أدیدة في دولة ج

  :التوارث الجزئي : الفرع الثاني

لى دولة إقلیم دولة ما لینضم إجزاء من أو أالتوارث الجزئي عندما ینتقل جزء  ق حالةقتتح

خرى ویدخل في سیادتها، وعلیه فلا یترتب على هذه الحالة فقدان الدولة السلف لشخصیتها أ

  . )3(القانونیة كنتیجة لبقائها قائمة 

صل عن ت دولة الأذا ما تخلإو التنازل أرث الجزئي في حالات الضم الجزئي ویتحقق التوا

من  قلیم بدلاً خرى على الإأمعاهدة دولیة، فتحل سیادة دولة  على قلیمها بناءً إجزاء من أو أجزء 

لمانیا عن لأعندما تنازلت فرنسا  1871رت عام صل كما حصل في معاهدة فرانكفو سیادة دولة الأ

من  51فرنسا بموجب المادة لى إقلیمین عادة هذین الإإلزاسواللورین، وكما حصل عند قلیمي الأإ

  .1919معاهدة فرساي عام 

و دول جدیدة كما في حالة الانفصال أوارث الجزئي في حالات ظهور دولة وقد یظهر الت

قلیم المتحرر من الدولة المستعمرة لتحل هذه السیادة ستعمار، فتحل سیادة جدیدة على الإزالة الاإو أ
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للجزائر عندما اكتسبت سیادة قدیمة، كما هو الحال بالنسبة الجدیدة محل سیادة الدولة المستعمرة ال

وكذلك إكتساب العراق , لسیادة فرنسا الاستعماریة اً ن كان خاضعأبعد  1962قلیمها في عام إعلى 

عتباره دولة مستقلة وعضواً في , بعد تحرره من السیطرة الإستعماریة البریطانیة 1932للسیادة عام  وإ

  .)1(عصبة الأمم

ا تضع ي عندمأ، )prescription(قلیم معین بالتقادمإوقد تكتسب دولة ما السیادة على 

خرى، ألة بالرغم من خضوعه لسیادة دولة قلیم معین لمدة طویإجزاء من أو أالدولة یدها على جزء 

مالا السیادة التي اكتسبتها جواتی: مثلة على ذلك ومن الأ،لى الدولة واضعة الیدإفهنا تنتقل السیادة 

على حكم التحكیم المنعقد بین  واقعة بینها وبین الهندوراس بناءً على بعض مناطق الحدود ال

 التي" الفوكلاند"إكتساب المملكة المتحدة السیادة على جزر وكذلك  .)2(1933الدولتین عام 

 ى هذه الجزرالأرجنتین سیادتها علوقد أعلنت , 1833خضعت لسیادة المملكة المتحدة منذ عام 

مما ادى إلى نشوب , مدعیة إنها ورثتها عن التاج الإسباني بعد إستقلالها عن إسبانیا 1816عام 

  )3(.1982حرب بین الدولتین عام 

قلیمیــة ســواء كــان للســیادة الإ مــا فــي ظــل تطــور القــانون الــدولي فلــم یعــد وضــع الیــد مكســباً أ

لات التـوارث الجزئـي یترتـب علیهـا ي حـاأغلـب هـذه الحـالات، أن أیلاحظ ومـا. یـةئو جز أبصورة كلیة 

ینتقـــل مـــن وجـــود معاهـــدات مبرمـــة بـــین الـــدولتین الســـلف والخلـــف، تحـــدد بموجـــب هـــذه المعاهـــدات ما

جـل تحدیـد ألـى تلـك المعاهـدات مـن إلى الدولة الخلف من الدولة السـلف، ویرجـع إالحقوق والواجبات 
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الدولـة الخلـف، والعمـل بالقواعـد العامـة التـي لـى إقلیم من الدولة السلف ثار المترتبة على انتقال الإالآ

  . )1(م مع حالة التوارث المتحققةءتحكم التوارث الدولي بما یتلا

  سباب التوارث الدوليأ: المطلب الثاني

ر التوارث الدولي، وتشترك هذه مكن القول بتوافأحداها إذا ما توافرت إسباب أهنالك 

ل سیادة دولة لى حلو إقلیمیة تؤدي بالضرورة إلا وهي قیام تغیرات أسباب في تحقیق نتیجة واحدة الأ

  .سباب التي تولد عملیة التوارث الدوليیلي استعراض لتلك الأوفي ما.خرى أما محل سیادة دولة 

  التنازل: ولالفرع الأ 

  تمهید: ولاً أ

خرى، أقلیمها لحساب دولة إجزاء من أو أتخلي دولة ما عن جزء ال" یعرف التنازل بأنه 

ولى عن لمعنیتین تتخلى بموجبه الدولة الأما بمقتضى اتفاق دولي یبرم بین الدولتین اإویكون 

و أ لى الدولة الثانیة لتكتسب تلك الدولة السیادة علیهإقلیم معین، هوموضوع التنازل، إتها على سیاد

عن جزء من  طر بموجبه عن تنازلهاعلان منفرد من قبل الدولة المتنازلة تخإعن طریق صدور 

لدولة على ا و مفروضاً أو بدون عوض، وقد یكون طوعیاً أما بعوض إالتنازل قلیمها، وقد یكون هذا إ

  . )2("و ضمنیاً أخرى، وقد یكون صریحاً أالمهزومة بالحرب مع دولة 

نازل كثر تتأو أو ضمني بین دولتین أاتفاق صریح "  :نهأعلى  یضاً أویعرف التنازل 

  .)3("و بغیر عوضأخرى وقد یكون بعوض أكثر لدولة أو أقلیم إبموجبه دولة عن سیادتها عن 
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خرى عن الحقوق أتخلي دولة ما لصالح دولة " :نهأستاذ روسو التنازل على ویعرف الأ

  .)1("قلیم المعنين تمتلكها على الإأولى والامتیازات التي یمكن للدولة الأ

قلیم ما إالاتفاق الدولي الذي ینتقل به ":ن التنازل هو أحامد سلطان بستاذ الدكتور ویرى الأ

و بغیر أخرى وقد یكون بعوض الأ وجزء منه من ولایة الدولة المتنازلة لیدخل في سیادة الدولةأ

  .)2("عوض

للسیادة على  سباب التي تولد نقلاً حد الأأ:كما عرف الدكتور عبد الغني محمود التنازلبأنه

لة معینة على جزء محدد بعینه من نه تصرف دولي اتفاقي یكون محله سیادة دو أ، كما قلیم معینإ

فیها  تندرجفراغه في معاهدة دولیة إ ازل و ن یتم وضع التنأن من المتفق علیه إقلیمها، وبالتالي فإ

ي أم موضوعیة، یكون طرفي هذه المعاهدة الدولیة أالشروط الصحیحة سواء كانت شكلیة كافة 

  .   )3(من الدول) المتنازل والمتنازل له(

وعلیه فیمكن تعریف التنازل على إنه الإتفاق الدولي الذي یتم بموجبه تخلي دولة ما عن ما لها من 

لتحل سیادتها على هذا الإقلیم محل سیادة , لحساب دولة اخرى, حقوق و مصالح على إقلیم معین

نازل من خلال التبادل أو التنازل بعوض أو بدون عوض كالت, الدولة الأولى وله عدة صور یتم فیها

  .أو یكون التنازل إجباري

  

  

  

                                                             
 150، بیروت، ترجمة شكراالله خلیفة، المطبعة الاهلیة، ص القانون الدولي العام، )1982(روسو، شارل)1(

 779ق ص سلطان، حامد، مرجع ساب)2(

جامعة ). غیر منشورة  ةطروحة دكتوراأ.( ثار الاستخلاف الدوليآ). 1987(محمود، عبد الغني عبد الحمید)3(
 زهر، القاهرة، مصرالأ
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  صور التنازل:  ثانیاً 

لة ما مفاوضات دولیة ودیة بین الدولتین المتناز إعدة تكون نتیجة اً ن للتنازل صور إ

حدى تلك إ ین، تتنازل بموجب معاهدة دولیةو نتیجة لمفاوضات بین دولتین متحاربتأوالمتنازل لها، 

  .   )1(قلیمهاإخرى عن جزء من لى الأإالدولتین 

  :وصور التنازل هي

خر ا یتنازل الطرفان المعنیان كل للآویكون التنازل بهذه الطریقة عندم: التنازل بطریق التبادل .1

عن  1860یطالیا لفرنسا عام إتنازل  :مثلة ذلكأومن  ،قلیم معین على سبیل المبادلةإعن 

یطالیا، وتنازل رومانیا لإ وباردیانازل فرنسا عن مقاطعة لمونیس مقابل ت مقاطعتي السافو

رومانیا عن جزر قلیم بساربیا مقابل تنازل روسیا لإعن  1878یا في معاهدة برلین عتم لروس

   .  )2(قلیم دوبرجاإ الدلتا الدانوب و 

التنازل مقابل عوض ما هذا التنازل فیكون باتفاق الطرفین على إ: العوض  ةالتنازل بطریق .2

زیانا لصالح كما في تنازل نابلیون عن مقاطعة لوی. مثلة حول هذا النوع كثیرة والأ ،مالي

لایات المتحدة روسیا للو  ابل ستین ملیون فرنك، وتنازلمق 1803مریكیة عامالولایات المتحدة الأ

سبانیا لصالح إ وتنازل.  1867ملایین دولار عام سكا مقابل سبعة عن الأ یضاً أمریكیة الأ

 .)3(لمانیا عن جزر كارولین وغیرها مقابل خمسة وعشرین ملیون بیزیتا أ

هذا النوع من التنازل یحدث دون مقابل بشكل اختیاري بحت، كما في : التنازل دون مقابل  .3

سبانیا عن ذات إسبانیا، ثم تنازل إلصالح  1764ورلینز عام أمقاطعة نیو  تنازل فرنسا عن

                                                             
 718-717سلطان، حامد مرجع سابق ص ) 1(

 350، ص 12سكندریة، ط، الإالقانون الدولي العام، )1975(بوهیف، علي صادق أ)2(

 151سابق ص روسو، شارل، مرجع )3(
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عن مدینة البندقیة ثم تنازل  1866، وتنازل النمسا لفرنسا عام 1801نسا عام المقاطعة لفر 

یطالیا، وهذا التنازل قد یكون عبارة عن هبة تمنحها الدولة إفرنسا عن هذه المدینة لصالح 

ویض مالي كما فعلت النمسا عندما ي تعأن تحصل على أخرى دون أالمتنازلة لصالح دولة 

. یطالیاإلى إهدتها بدورها أیطالیة والتي فرنسا عند قیام الحرب الروسیة الإهدت مدینة البندقیة لأ

مر ظاهري یكون في حقیقته أنازل عن طریق الهبة هو عبارة عن ن التأوقد یرى البعض ب

 .)1(كراهاً إ

یحصل هذا النوع من التنازل بعد انتهاء الحرب بین دولتین متحاربتین، فترغم : جباريالتنازل الإ .4

قالیمها ألة المنهزمة على التنازل عن بعض لدولة المنتصرة، ضمن عقد الصلح، الدو عادة ا

ن الدولة التي حصل التنازل لصالحها تلتزم ببعض ألا إیكون بعوض عادة، وهذا التنازل لا

الواجبات منها دفع الدیون المحلیة ونصیب من الدیون العامة للدولة المتنازلة، وقد تلتزم ببعض 

ن حالات قلیلة من التنازل أمع ملاحظة . تي كانت الدولة المتنازلة قد التزمت فیها التعهدات ال

صبحت أعمال قبول دولي و جباري لم یعترف بها كعمل شرعي، وقد لاقت الكثیر من هذه الأالإ

 . )2(راضي الوطنیة للدول التي حصلت علیها من الأ اً جزء

لمانیا عقب الحرب العالمیة أتنازل النمسا و  :جباريمثلة التاریخیة على التنازل الإومن الأ

یطالیا عن إا وبولونیا ویوغوسلافیا، وتنازل قلیم الذي قامت علیه دول تشیكوسلوفاكیولى عن الإالأ

بعد الحرب العالمیة  يیا وجزر المحیط الهادسآفریقیا والیابان عن ممتلكاتها في أممتلكاتها في 

  .  )3(الثانیة

                                                             
  351 -350مرجع سابق، ص بوهیف، علي صادق أ) 1(

 15، ص 2، بیروت، طممالقانون بین الأ، )1970(فان غلان، جیرهارد) 2(

 351بو هیف، علي صادق مرجع سابق، ص أ)3(
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  شروط التنازل: ثالثاً 

  :لى شروط صحته وهي إض الحدیث عن التنازل وجب التطرق في معر 

 سیادة كاملة أي تكونصاحبة؛لهذا التصرف هلاً أن تكون أعلى الدولة التي تقوم بالتنازل  توجب .1

ناقصة ن الدولة الإیعطیه، وعلیه فن فاقد الشي لاأعلى قاعدة فقهیة وهي  ، بناءً على أراضیها

لا في إتملك حق التنازل ن مثل هذه الدول لاأي أو الدولة التابعة، أالسیادة، كالدولة المحمیة 

ذا كانت هذه العلاقة تتیح إهلیة التصرف، فأو المتبوعة من أتتركه لها الدولة الحامیة حدود ما

جراء مثل هذا التصرف كان التصرف الذي یصدر منها إو المحمیة الحق في أمتبوعة للدولة ال

 .الذي یصدر عنها كان لم یكنلا عد التنازل إ و  صحیحاً 

لة حیاد دائم وذلك لتناقض الدولة الموضوعة في حا - ي التنازلأ -كذلك لاتملك هذا الحق

ك نص مر بتسویات الحدود ولم یكن هناتعلق الأذا ماإلا إمر مع التزامات حالة الحیاد هذا الأ

الدول الضامنة  و تسویات دون موافقةأجراءات إي أجراء إصریح یمنع مثل هكذا دول من 

  . )1(للحیاد

و أن التنازل قد یكون صریحاً أیرى بعض الفقهاء : صریح بالتنازلن یكون هناك اتفاق دولي أ .2

ن یفهم بمعناه الواسع بحیث أل یجب ن التناز أي هذا الاتجاه ذهب البعض للقول ب، وفضمنیاً 

ن یشمل أ، بل یجب فحسب خرىقلیم من دولة لأإلاتفاق الصریح على انتقال سیادة لایشمل ا

لىالتي و , الدولةالتي تصدر عن تصرفات یتبین من خلالالكذلك التنازل الضمني الذي   تشیرإ

سكوت الدولة على وضع معین دون  عتباروقد ثار الخلاف حولإ. قلیم معینإعن  یهاتخل

                                                             
طروحة أ.  قلیم عربستان في ظل القواعد الدولیةالوضع القانوني لإ). 1974(سماعیلإحقي، عبد الحمید )1(

 .53جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، ص . ةدكتورا
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ض ومنهم الدكتور محمد حافظ غانم فیرى البع. من قبیل القبول لهذا الوضع  الاحتجاج علیه

  . )1(ذا ماكان الوضع محل النزاع علنیاً إخصوصاً  ضمنیاً  مده یعتبر قبولاً أذا طال إن السكوت أ

ن یثبت ذلك بموجب معاهدة أخرون عكس ذلك، حیث یشترطوا لصحة التنازل آویرى 

ن إحیث . تدعمه بالتوثیقالتنازل و  دولیة بین دولتین كاملتي السیادة، حیث تنص تلك المعاهدة على

لى وثائق إلدولي بخصوص التنازل كانت تستند و القضاء اأة الادعاءات التي شهدها التحكیم كاف

  .  )2(دولیة ثابتة

جل التخلي أللدولة منرادة المنفردة ذا كان التنازل یعبر عن الإإ: ن یكون الهدف نقل السیادة أ .3

لیه إن المعنى الذي تنصرف إف ،خرى ألصالح دولة  قلیم معین لها حق السیادة علیه قانوناً إعن 

ن یكون هذا ألیم المتنازل عنه، وعلیه فیتوجب قالتنازل هي تحقق السیادة على الإ من ةالغای

ذا صدر إلا إتحت سیادة الدولة المتنازلة، وبالتالي فلا یعد التنازل مشروعاً  اً موجود قلیم فعلاً الإ

  .)3(فعلیة علیه من قبل الدولة صاحبة السیادة ال

قلیم المتنازل عنه بصورة فعلیة، لكي یتسنى لها یدها على الإ لها ضع الدولة المتنازلةن تأیجب  .4

  .)4(ممارسة سیادتها علیه فعلیاً 

وعلیـه . تنـازل لهـالـى سـیادة الدولـة المإقلیم من سیادة الدولـة المتنازلـة ن محل التنازل هو نقل الإإ .5

ضـــي للدولـــة، ولا یجـــوز وقوعـــه فـــي ر قلـــیم الأفـــي الإ المتنـــازل عنـــه واقعـــاً قلـــیم ن یكـــون الإأیجـــب 

 انتابعـــ انصـــر قلیمـــي همـــا عنقلیمـــي والهـــواء الإن البحـــر الإو الجـــوي، وذلـــك لأأقلـــیم البحـــري الإ

                                                             
 334، صغانم، محمد حافظ: نقلاً عن )1(

 334ص نفس المرجع ، )2(

 106، القاهرة، صالدولة في القانون الدولي العام، )2009(حمدأر، السید مصطفى بو الخیأ)3(

 41محمود، عبد الغني عبد الحمید، مرجع سابق، ص )4(
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ن انتقالـه مـن إفـقلـیم واقـع علـى البحـر، إذا كـان محـل التنـازع هـو إفـ. قلیم الدولةإلعنصر البر في 

 .  )1(قلیميإاقع انتقاله مع ما یتبعه من بحر خرى یستوجب بحكم الو ألى سیادة إسیادة 

غییر جنسیة سكانه، وعلیه فیتوجب خرى تقلیم معین من دولة لأإن من نتائج انتقال ملكیة إ

لیة لصحة اكتمال عم ساسیاً أمر شرطاً ي السكان وجعل ذلك الأأجراء استفتاء شعبي لمعرفة ر إ

ستقر ان العرف الدولي قد أب خذ الدول وتیرة واحدة تجعل هناك جزماً أتن في الواقع لم ألا ،إالتنازل

  . )2(لصحة التنازل على اعتبار الاستفتاء الشعبي شرطاً 

جراء عملیة استفتاء ومعرفة إقد علق تنفیذ التنازل فیها على  وبالرغم من وجود حالات كثیرة

لى فرنسا إیس والسافو ضمت كل من مقاطعتي ن مثل ماحصل عندما ،قلیم ي سكان الإأر 

جراء إلى إالدول  أن في حقیقة الامر قد تلجأي ،أیطالیا إلى إومقاطعتي لومبادوریا و فینسیا 

  . ن نتیجة الاستفتاء سوف تكون لصالحها أكدة بأالاستفتاء عندما تكون مت

عني، والذي ترغب بضمه غیر قلیم المي سكان الإأن شعور السكان، أذا ماتبین للدولة بإ

یا لمانأمر الذي فعلته وهذا الأ. الاستفتاء  تحجیملى إنها في هذه الحالة قد تعمد إمعها ف ةمتواتی

 1866لیها بعد تنازل الدنمارك عنهما ضمن معاهدة براغ عام إ عندما ضمت سیشزفلیجوهولشتین

الاستفتاء  جراءإلمانیا بأجراء استفتاء، ولم تقم إلى ضرورة إم وجود نص في هذه المعاهدة یشیر رغ

خیرة هذین ، فكانت النتیجة لصالح الدنمارك فاستعادت الأ1920جراءه عام إرغامها على إلا بعد إ

  . )3(قلیمینالإ

                                                             
 49مرجع سابق، ص فان غلان، جیرهارد،) 1(

 380الجلبي، حسن، مرجع سابق، ص )2(

 352بو هیف، علي صادق، صأ)3(
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لیها بالقوة إقالیم بالانضمام ن تجبر سكان الأأینبغي على الدول نه لاأیرى بعض الفقهاء 

كان ذا ماإمر الاستفتاء متفاوت حسب أن أخرون آنسي بادفان، بینما یرى ي الفقیه الفر أكما في ر 

و أي تعقیدات أما یثیر  إجراءهفي یكن ذا لم إ و لا وأجراء الاستفتاء متجانسین إن بو یالسكان المعن

مریكي حسب ما كتب سي اللورد كیرزون، ویرى الفقه الأي الفقیه والدبلوماأملابسات، كما في ر 

  . )1(قالیمالتنازل الدولي عن الأبي في حالة جراء الاستفتاء الشعإهیرشي، ویرجح 

لماني والذي عكسه الفقیه شتروب یرفض بشدة اعتبار الاستفتاء من مبادئ ه الأیما الفقأ

  .القانون الدولي العام 

لصحة التنازل  هذا الاختلاف یدلل بشكل واضح على عدم اعتبار موافقة السكان شرطاً 

ي السكان من أالرجوع لر  كانحیث . السابقة منهم في المراحل ونفاذه بموجب القانون الدولي العا

لى مقتضیات السیاسة الدولیة من كونه قاعدة قانونیة عامة إقرب أجراء استفتاء شعبي هو إخلال 

  . )2(یتوجب على الدول التمسك بها 

دور السكان في عملیة الإستفتاء الإ ان التجارب الدولیة في الوقت الحاضر جاءت لتبین 

كما هو الحال في , الدور في رسم وضع الإقلیم الذي تجري فیه هذه العملیةوأهمیة هذا 

والإستفتاء الذي جرى في , الإستفتاءات التي جرت دول یوغوسلافیا السابقة من أجل تقریر مصیرها

وكذلك الإستفتاء الذي , والذي تخلت بعده اندونیسیا عن هذا الإقلیم, 1999تیمور الشرقیة عام 

والذي نتج عنه انفصال الجنوب السوداني وتكوینه دولة  2011لسودان عام حصل في جنوب ا

  . وكانت جمیع هذه الإستفتاءات برعایة الأمم المتحدة  ,مستقلة

                                                             
 380ص  مرجع سابق الجلبي، حسن،نقلاً عن  )1(

 379، صنفس المرجع السابق)2(
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لى مرحلة إنها لا تصل ألا إفراد في القانون الدولي، وبالرغم من وجود حقوق وواجبات للأ

ن إ، ولذلك فیاً ئاستثنا في نطاق القانون الدولي، واعتبار الدولة شخصاً  ساسیاً أجعل الفرد شخصاً 

ت على كیاناتها دخالاإدولهم فیما تریده تلك الدول من  راداتإیملكون التعدیل في فراد لاالأ

من  سیاسیاً  لذلك كان نظام الاستفتاء ولا زال نظاماً طار القانون الدولي العام، فإواستقلالها ضمن 

ن شاءت إلداخلیة والخارجیة، ارادة الدول ومصالحها الذاتیة وظروفها لإ لدولیة خاضعاً الناحیة ا

ذا ما إن شاءت رفضت العمل به إ مع مصالح وظروف تلك الدول و  ذا ماكان متوافقاً إعملت به 

  . )1(تناقض مع تلك المصالح والظروف

بان الثورة إره الاستقرار منذ ظهو وقد ظل السلوك الدولي حول الاستفتاء یشوبه التباین وعدم 

ذ برز الاستفتاء إ. مریه الوقائع الدولیة بخصوص هذا الأالفرنسیة حتى الوقت الحاضر، كما تبد

مور والشعارات التي نادت بها الثورة الفرنسیة، حیث نص الدستور الفرنسي عام كواحد من الأ

و أبشكل حقیقي موافقة السكان  خذألى تخلي فرنسا عن سیاسة الفتح واعتماده سیاسة ع 1790

والسافوي  1791فنیون عام أها، وعلیه فقد ضمت فرنسا كل من لیإساس للانضمام أافتراضي ك

رادة المفترضة على الإ ، بناءً 1830والجزائر عام  1795وبلجیكا عام  1792عام وملوس ورینانی

  .)2(الحدود الطبیعیةنظریة ساس أعلى  قالیم واستناداً لسكان تلك الأ

. مكـان ضـمن مبـادئ وسیاسـات المـؤتمر أسـتفتاء كمبـدللإلـم یكن 1815وفي مؤتمر فینا عـام 

فــي القــرن التاســع عشــر  مریكیــة خصوصــاً وبریطانیــا والولایــات المتحــدة الأ لمانیــاأمــا بالنســبة لسیاســة أ

لزاسـواللورین عـام لمانیـا الأألیهـا، فقـد ضـمت إتزام بالاستفتاء في دمج البلدان لى عدم الالإفقد اتجهت 

 لیهـا عقـب حـرب البـویرإ 1900مت بریطانیـا الترنسـفال عـام جراء استفتاء كما ضإلیها بدون إ 1781

                                                             
 .367، ص 2، بغداد، طالقانون الدولي العام دراسة مقارنة، )2009(شبر، حكمت)1(

 381الجلبي، حسن، مرجع سابق ص )2(
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انـــا وتكســـاس والمكســـیك لحـــاق كـــل مـــن لویزیإلـــى إ، كمـــا عمـــدت الولایـــات المتحـــدة یضـــاً أستفتاءإي أ

لعكــس اوعلــى . علــى ذات الشــاكلة  1898و 1803عــوام أســكاوبورتریكو والفلبــین مــابین الجدیــدة والأ

یــد یجـراء اسـتفتاءات للحصـول علـى تأإلـى اسـتكمال وحـدتها عـن طریـق إطالیـا یإمـن ذلـك فقـد عمـدت 

  .  )1(1870و 1860عوام أبین ومناصرة السكان ما

الذي كان الحلفاء ینادون به  أعلى المبد ولى كان من المنتظر بناءً وبعد الحرب العالمیة الأ

ضمن  أدرجهمریكي ولسن قد ب وهو حق الشعوب في تقریر مصیرها وكان الرئیس الأخلال الحر 

ربعة عشر ه الأءعلن فیه مبادأادى بها، حیث قال في خطابه الذي ربعة عشر التي نالمبادئ الأ

مصالح السكان ورغباتهم  رعایة نه یجب حتماً إ" :1918ینایر عام  18خلال المؤتمر المنعقد في 

  . )2(" رضطلبات الخاصة بالسیادة بتبعیة الأعند الفصل في ال

 ةن تكون معاهدات الصلح ضامألك الشعارات التي حملها الحلفاء كان من المنتظر بعد ت

لكن . قالیم التي جرى التنازل عنها في هذه المعاهداتجراء استفتاء لسكان الأإلقاعدة ثابتة تقتضي 

جراء الاستفتاء في بعض منها إقالیم، فقررت في التعامل مع هذه الأ اً واحد اً نهج بعتتالدول لم 

لیة جراء عمإلى إ، فعلى سبیل المثال عمدت أخرىقالیم غفلته بالنسبة للأأصیرها، بینما لتقریر م

من معاهدة  5قلیم السار حسب المادة إ:با مثلو ور أقلیمیة في الاستفتاء في بعض المناطق الإ

وین أقلیمي إن ذات المعاهدة كما علقت انضمام م 88فرساي و في سیلزیا العلیا حسب المادة 

جراء عملیة إي بأخذ به،أئج الاستفتاء لسكانها ولكن لم تلى بلجیكا لحین ظهور نتاإ ومالمیدي

                                                             
 381الجلبي، حسن، مرجع سابق، ص )1(

 165، بغداد، ص القانون الدولي العام،)1963(ماهربك، علي)2(
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لحاق إلى فرنسا وكذلك منع إعادتهما إواللورین عندما تم  لزاسالأ خرى كما فيأقالیم أالاستفتاء في 

  . )1(لمانیاأالنمسا ب

وسط ثمانیة في الشرق الأیطالیا، وتقسیم ممتلكات الدولة العإلحقت التیرول النمساویة بأكما 

على . عي سكانها في هذا التوزیأخذ لر أو أي استفتاء أنتدابین البریطاني والفرنسي دون بین الا

جراءات التي تمت لیم مفترضة موافقة السكان على الإقان نتائج الاستفتاء في هذه الأأساس أ

وضم تركیا للواء , 1925ضم إیران لعربستان عام  ومن الأمثلة على ذلكأیضاً  .)2(بحقها

  .1939الأسكندرون عام 

ولم  تراف به دولیاً ن نظام الاستفتاء لم یتم الاعألة هذه النتائج المتغایرة یتبین ومن جم

ثر من خضوعه لحكم كأللاعتبارات السیاسیة  نه ظل خاضعاً أخل ضمن النظام القانوني الدولي و ید

  .)3(همبرر لبحقوق الشعوب في تقریر مصیرها لا خلالإمر فیه أالقانون، وهذا 

با، صارت و ور أیة في بة بعد ظهور السلطات النیابیو ور ن الدساتیر الأأومن الجدیر بالذكر 

خرى غیر التي كانت علیها بموجب ألى سیادة إجزاء منهاأو أقالیم ي انتقال للأأن أتنص على 

ن تتم مصادقة برلمان الدولة المعنیة أعملیة الانتقال  ولنه یتوجب كشرط لحصإاتفاقات دولیة، ف

لدول بشكل وصار هذا النص من النصوص الثابتة في الغالبیة العظمى لدساتیر ا. مرعلى ذلك الأ

  . كما في الدستور الالماني,)4(عام

الذي  لإتفاقكان اذا ماإ. الاعتراض على التنازل ن یتمأمكان هل بالإ :ل هناؤ ویثور تسا

ذا ماكان إخرى ز الاعتراض علیه من قبل الدول الأ، فلا یجو جري بین الدولتین المعنیتین صحیحاً أ

                                                             
 38رمضان، شریف عبد الحمید حسن، مرجع سابق ص)1(

 352بو هیف، علي صادق مرجع سابق، ص أ)2(

 169روسو، شارل، مرجع سابق، ص )3(

 39رمضان، شریف عبد الحمید حسن، مرجع سابق،ص) 4(
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تولد لدیها اعتقاد ذا ماإعتراض على عملیة التنازل لإدخل لنه یمكن للدول التألا إ، غلطي أیشوبه لا

في  الرغبةحدى الدول لإبالتوازن الدولي في حال كان  خلالاً إن حصول هذه العملیةأن من شأب

ذا ماكان إكما یمكن للدول الاعتراض على التنازل في حالة . قلیم موضوع التنازلالحصول على الإ

  . ثار الحرب آمن  ثراً ألو كان حكام القانون الدولي كما لأ مخالفاً 

نه لایوجد مر جائز، لأأباب سیاسیة سن الاعتراض على التنازل لأأ وبنهایمأ الفقیه كما یرى

خلال إحداث إنها أتها على حالات التنازل التي من شهناك التزام یقع على الدولة یقضي بموافق

عدم اعترافها بحالات  1940مریكیة عام علنت دول القارة الأأعلى ذلك فقد  بموازین القوى، بناءً 

لإعتبار الملوك سابقاً (راد ملك هولندا بیع أعندما التنازل التي تتم بطریقة مخالفة للقانون الدولي، و 

اعترض على ذلك  1815لى فرنسا عام إلوكسمبورغ )  إن ملكیة إقلیم الدولة وسكانها تعود إلیهم

تمام عملیة التنازل ووضع لوكسمبورغ في إالرجوع عن مر بلمانیا وانتهى الأأدول تحالف شمال 

  .  )1(حالة الحیاد الدائم

ي لأو أسباب سیاسیة على جواز الاعتراض على التنازل لأن الموافقة أما البعض فیذهب بأ

لى تحكم كبیر من قبل الدول الكبرى إمیزان القوى العالمي ، سوف یؤدي خلال بسباب متعلقة بالإأ

ن دول صغرى وهو جل منع قیام دول كبرى مكونه مأصیر الدول الصغیرة والمتوسطة من في م

  .  )2(مر لایوجد له سند في القانون الدوليأ

  و الاندماج أالاتحاد : الفرع الثاني

لا وهي صورة أالتوارث الدولي، من خرى یترتب على تحققها خلق حالة أة هناك صور 

شكل الاعتیادي للدولة هو شكل الدولة الموحدة والتي تتولى ممارسة الن إالاتحادات الدولیة، 

                                                             
 382عبدالعزیز محمد، مرجع سابق، ص  سرحان،)1(

 .104حمد، مرجع سابق، ص أبو الخیر، السید مصطفى أ)2(
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 وصوراً  شكالاً أن المجتمع الدولي عرف أخلیة والخارجیة سلطة واحدة، كما مظاهر سیادتها الدا

  . لى بعضها سمیت الاتحادات الدولیة إمختلفة لانضمام الدول 

السبل لتحقیق التقارب وشیوع  نجحأعتبارها من باهمیة بالغة، أن للاتحادات الدولیة إ

مر فرصة في ن لهذا الأألتي تقوم بینها بطرق سلمیة، كما التفاهم فیما بین الدول وحل المنازعات ا

  . من الدولیین زیادة السلام والأ

كفل التقاءها في هیئات هداف ومصالح مشتركة ویأالدول على فالاتحاد عادة مایجمع 

وقد میز القانون الدولي . )1(ها بطرق سلمیةلكاشمونها وحلحلة ؤ عمالها وشأجل تصریف أدائمة من 

فهناك اتحاد شخصي،  نواع مختلفة من الاتحادات الدولیة تختلف فیما بینها بالشكل والتنظیم،أبین 

  .  )2( )فیدرالي(، واتحاد مركزي )كونفدرالي(وحقیقي، واتحاد تعاهدي أواتحاد فعلي 

  الإتحاد الشخصي : أولاً 

ویتكون . هو وحدة شخص رئیس الاتحادالاو , عنصر شخصي هذا النوع من الاتحادات علىیرتكز 

هذا الاتحاد من اجتماع دولتین او اكثر تحت حكم رئیس دولة اعلى واحد وهذا النوع من الاتحادات 

حیث ان اغلب الدول التي دخلت في مثل هكذا اتحادات تكون , لا یتحقق عادة الا بینالدول الملكیة

في هذه الدولة  )3(دولا ذات حكم ملكي یعود الحكم فیها الى ملك واحد حسب مایفرضه نظام الوراثة

فمثل هكذا اتحادات لا تقوم بالضرورة على وجود روابط سیاسیة بین الدول الداخلة .للاسرة حاكمة
                                                             

 285- 284، ص  4، القاهرة،طالقانون الدولي العام وقت السلم، )1979(بشیر، الشافعي محمد)1(

  260القاهرة، ص ، نظم الحكم المعاصرة، النظریة العامة في النظم السیاسیة، )1983(بوراس، محمد الشافعيأ)2(
  81ص , مرجع سابق , الشافعي محمد, بشیر )3(
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تحاد لإان ل. )1(بل یربط هذه الدول من الناحیة القانونیة خضوعها لحكم اسرة مالكة واحدة , فیها

حتفاظ كل منها إ ,عضاء فیهلأات التي تحكم الدول اعلى العلاق اً ثار أالشخصي نظام قانوني یرتب 

ن التصرفات التي تصدر مسؤولیة الدولیة عالحیث تتحمل , دولة فیه بشخصیتها القانونیة المستقلة

من الأمثلة على هذا  .بهاولها معاهداتها الخاصة , ستقلكما یكون لها تمثیلها الدبلوماسي الم, عنها

لبضعة اشهر بعد  لإوالذي لم یلبث ا, 1958ردن عام تحاد بین العراق والالإا, النوع من الإتحادات

 )2(.  1958قیام الجمهوریة بالعراق وسقوط النظام الملكي عام 

  الإتحاد الفعلي أو الحقیقي: ثانیاً 

هذا یقوم و ,الفعلي او الحقیقيتحاد لإوهو ا, تحادات الدولیةلإخر من اأهناك نوع 

ختصاصات الدولیة للدول المتحدة كالتمثیل الدبلوماسي لإتمارس انشاء هیئات مشتركة إعلى الإتحاد

ومایتعلق , والسلام كذلك الممارسات المتعلقة بالحرب, والمشاركة في المنظمات الدولیة والاقلیمیة

ك الهیئات المشتركة بالقیام ببعض الشؤون كما یتم تكلیف تل, الاتفاقیات الدولیةبالمعاهدات و 

  )3(.لك الشؤون لهذه الهیئات المشتركةالداخلیة التي تتفق دول الاتحاد على ایكال مهام ت

_________________________  

  81ص , جع سابقمر  , الشافعي محمد, بشیر)1(

  43-42 ص,مرجع سابق, شریف عبد الحمید حسن, رمضان) 2(

 )3 (Lichtenstein(N).(2002).state of the union a century of amrican labor, Princeton 
university, p45 press.princeton.edu/titles/10119.html  
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تحاد لإسماأبحیث تصدر المعاهدات ب, هوحدة الشخصیة القانونیة لتحادلإومن سمات هذا ا

ومن )1(.ومسؤولیة دولیة واحدة, واحداً  دبلوماسیاً  ویكون هناك تمثیلاً , عضاءهألتسري بحق كل 

وقد نشا هذا , 1918الى عام  1867الاتحاد بین النمسا والمجر من عام , الأمثلة على هذا النوع

والقوات , الدبلوماسيالاتحاد عندما صدرت قوانین في الدولتین تقرر وحدة الدولتین في التمثیل 

وسلطة تشریعیة واحدة مكونه من , للاتحاد سلطة تنفیذیة واحدة وكانت, الخدمات المالیةو , العسكریة

  )2(.نواب عن النمسا واخرین عن المجر

  يدو التعاهأ الكونفیدارلي الإتحاد: ثالثاً 

نشاء هیئة مشتركة تمنح سلطة تصرف إتفاق عدد من الدول على إعلى  بناءاً  أتحاد ینشلإا ذاهو 

عملها یقتضي المحافظة على , موحدة لدول الاتحادتتمكن من خلالها من وضع سیاسة عامة 

وتدعیم العلاقات السیاسیة والاقتصادیة , استقلال دول الاتحاد والعمل على منع الحروب فیما بینها

, وبكامل سیادتها الخارجیة والداخلیة, مع احتفاظ كل دولة في الاتحاد بشخصیتها القانونیة الدولیة

  )3( .وصیات على دول الاتحاد العمل بهال الاتحاد توتصدر الهیئة المشتركة بین دو 

________________________  

)1( Lichtenstein(N).(2002).state of the union a century of amrican labor, Princeton 

university, p45 press.princeton.edu/titles/10119.html 

 130ص , مرجع سابق, علي صادق, ابو هیف )2(

  131ص , السابقنفس المرجع  )3(
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 اظ كل دولة من دول الاتحاد بكامل سیادتهاحتفإ, هذا النوع من الاتحادات ومن سمات

وتعمل على عقد , الخاص بها بحیث تقوم بتنظیم شؤونها الداخلیة وفق دستورها, الخارجیة والداخلیة

ولیة عن للمسؤ وتكون متحملة , ویكون لها تمثیل دبلوماسي مستقل, معاهدات دولیة خاصة بها

  )1(.التصرفات التي تصدر منها

م بین الجمهوریة العربیة الاتحاد الذي قا, ومن الامثلة على الاتحاد الكونفیدرالي

, والذي كان یقرر احتفاظ كلا الدولتین بشخصیتها المستقلة 1958المملكة الیمنیة في المتحدةوبین

, وتوحید القوات المسلحة, ة للاتحادتتولى وضع السیاسة الخارجی, مع تكوین حكومة اتحادیة

 )2(.وتنظیم مسائل النقد , وانشاء اتحاد جمركي, والسیاسة الاقتصادیة

  الإتحاد الفیدرالي : رابعاً 

ویتكون هذا النوع من , هو الاتحاد المركزي الفیدرالي, النوع الاخیر من الاتحادات الدولیة

وبتحول الدول الاعضاء , هي الدولة الاتحادیة ,الاتحادات من خلال اندماج عدة دول بدولة واحدة

قانون في الاتحاد من اشخاص دولیة خاضعة للقانون الدولي الى اشخاص دستوریة تخضع لل

تتولى الحكومة المركزیة , نشوء شخصیة دولیة واحدة للاتحاد ومن سماته, ةالداخلي للدولة الاتحادی

ن وتحمل المسؤولیة الدولیة ع, ت والاتفاقیات الدولیةوابرام المعاهدا, فیه مهام التمثیل الدبلوماسي

  )3(. ةكافة تصرفات الدولة الاتحادی

__________________________  

  519ص , بیروت,1ط,القانون الدولي العام, )2008(ولید, بیطار )1(

 84ص , 1ط,عمان, الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري, )2006(نعمان احمد, الخطیب )2(

 88ص , 1ط,بیروت , النظم السیاسیة والقانون الدستوري, )1967(محسن, خلیل )3(
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المتحدة الامریكیة لولایات إتحاد ا, تحادات الدولیةلإمثلة التاریخیة على هذا الشكل من الأومن ا

, 1787دستور الامریكي عام الكونفیدرالي باتحاد فیدرالي عن صدور ال تحادهاإالتي استبدلت 

سیسه بثلاثة عشر ولایة الى ان اصبح یضم في الوقت الحاضر خمسین أتحاد منذ تلإهذا اأبتدإ و 

  .ولایة 

  الاستقلال: لفرع الثالثا

من خلالها التوارث عملیات التحرر من الدول الاستعماریة  أسباب التي ینشمن الأ

عقبت الحرب العالمیة الثانیة ظهور الكثیر من تلك الحركات أرقاباتها، حیث شهدت الفترة التي و 

فریقیا في الدول المستعمرة للمطالبة بالتخلص من الهیمنة الاستعماریة التي كانت تفرض أسیا و آفي 

علیها من قبل الدول الاستعماریة، وقد نالت العدید من تلك الدول التي كانت مستعمرة استقلالها 

ن استقلال المستعمرات عن الدول التي كانت إیة دولیة، وبالتالي فشخصیة قانونصبح لها أو 

  .)1(للدولة التابعة عن الدولة المتبوعة  تستعمرها، یعد انفصالاً 

قلیم معین منها، یتمكن الثوار إعندما تقوم  في دولة ما ثورة في تحدث حالة الانفصال وقد 

 صل، ثم تتمتع هذه الدولة المستقلة حدیثاً بالنتیجة من تكوین حكومة مستقلة عن حكومة الدول الأ

صبح أقلیم الذي انشق عنها و صل سیادتها على الإد الدولة الأبالشخصیة القانونیة الدولیة، وهنا تفق

لت محتفظة ظن الدول الاستعماریة مام توارث جزئي، وذلك لأأننا نكون إخرى مستقلة وعلیه فأدولة 

ن أوهذا یعني . وتمتعها بالاستقلال من انفصال مستعمراتها عنهابشخصیتها القانونیة الدولیة بالرغم 

قلیم الذي حصل یكون على الإ" الدولة السلف"اریة محل الدولة الاستعم حلول الدولة المستقلة حدیثاً 

  .  )2(على الاستقلال
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 62ص , السابق نفس المرجع )2(



42 
 

خضاع الدول التي ماتزال تحت السیطرة إسس التي یكفلها النظام الدولي، من الأ إن

حوال لي، والهدف من ذلك هو النهوض بالأشراف الدو لى الإإة، لمستق ة ولم تصبح دولاً الاستعماری

خضاعها إي أمرحلة الحكم الذاتي والاستقلال، لى إیصالها إ صادیة والاجتماعیة لتلك الدول، و الاقت

  . )1(ة شاملة لكي تتمكن من النهوض وبناء دولة مستقلة كاملة السیادةئلعملیة تهی

قلیم معین إحدى الدول بفرض هیمنتها السیاسیة والاقتصادیة علىإما یتمثل مفهوم الاستعمار بقیام ك

و أالمعني قلیم ك بعد حصولها على موافقة سكان الإالوطني، وذل اقلیمهإمن  اً ساس جزءیعد بالألا

ویكون ذلك  ,لوضع إطار قانوني لعملیة الهیمنة, الحصول على الموافقة الصوریة للسكان المعنیین

من خلال عقد معاهدات غیر متكافئة بین الطرفین، وتسمى هذه الحالة في القانون الدولي التقلیدي 

  . )2("الحمایة الاقتصادیة"ـ ب

بیة و ور لاستكشاف التي قامت بها الدول الأن حالة الاستعمار تشمل كذلك حالات اإعلیه فو 

زر المحیطیة المختلفة، مریكا والجأسترالیا و أفریقیا وفي العالم الجدید أسیا و آبا في و ور أخارج قارة 

حالات الضم التي كانت تحصل في الحروب، وحالات الحمایة الاستعماریة التي  یضاً أكما یشمل 

  . برزت في مجال العلاقات الدولیة 

عن طریق عملیات  أوالذي ینش" الاستعمار الاستیطاني" ـوهنالك نوع من الاستعمار یسمى ب

حلال سكان الدول الاستعماریة وتوطینهم في المستعمرات محل السكان جنبیة، لإالهجرة الأ

صلیین، على بادة وتسخیر للسكان الأإ ت طرد و جراء عملیاإصلیین لتلك المستعمرات من خلال الأ
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 سترالیاوا فریقیا وفي روسیاأمریكیة واتحاد جنوب حصل في الولایات المتحدة الأة مااكلش

  .)1(سرائیلإ و 

 1978 في مجال المعاهدات الدولیة لعام ینا للخلافة بین الدولیوقد عرفت اتفاقیة ف

حیث عرفت الدولة الحدیثة و  ،الفقرةمصطلح الدولة الحدیثة الاستقلال ضمن المادة الثانیة منها 

 تابعاً  قلیماً إل تاریخ حدوث الاستخلاف مباشرة، قلیمها قبإهي دولة خلف كان " :الاستقلال مایلي

  . )2("للدولة السلف حیث تتولى هذه الدولة مسؤولیة العلاقات الدولیة له 

للدولة السلف وكانت هذه  اً تابع سابقاً  صبح دولة مستقلة، كانأقلیم الذي ن الإإعلیه فو 

و وصایتها أو لانتدابها أات الخارجیة له، لما كان خاضع لاستعمارها الدولة مسؤولة عن كافة العلاق

قلیم محل في ممارسة سیادتها على الإ الدولة السلفوعلیه تحل الدولة الخلف محل . و حمایتهاأ

  .صلالشخصیة القانونیة للدول الأ الانفصال، مع بقاء

ه الدولة بقصد على هذ قلیم الدولةإخروج سكان جزء من " :نهاأعلى  وتعرف هذه الحالة

من سیادة  سیس دولة جدیدة، متى نجحوا في تحقیق هذه الغایة بالتخلص نهائیاً أالاستقلال عنها وت

ولى الدولة القانونیة تعجز الدولة الأعناصر سیس دولة جدیدة مستجمعة لكافةأصلیة وتالدولة الأ

  .  )3("خضاعهاإعن 

یكون لها قدر كبیر على مقدرات الدولة ن أثار التي یمكن هم الآأن من أوما یلاحظ 

الجدیدة هو التبدل الذي یحل الارتباط السیاسي للدولة ولسكانها، فقد تزول كل الارتباطات السیاسیة 

، لتحل محلها ارتباطات سیاسیة جدیدة للدولة الخلف ط الدولة وسكانها بالدولة السلفالتي كانت ترب
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 1978الفقرة ومن اتفاقیة لخلافة الدول في المعاهدات الدولیة عام  2المادة ) 2(
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یتها، تحل هذه الدولة الخلف محل سالفتها في ممارسة كدخول سكان هذه الدولة الجدیدة في جنس

  . )1(صلبقاء الشخصیة القانونیة للدول الأقلیم محل الانفصال، مع سیادتها على الإ

ینا للتوارث الدولي في المعاهدات في الجزء الثالث منها، حالة التوارث یوقد نظمت اتفاقیة ف

وغالبیة النصوص اهتمت بحالة استقلال المستعمرات ، من استقلال الدول الناشئةفي المعاهدات 

ب علیها من مصالح همیة هذه الحالة وما یترتلأ هذه الحالات، نظراً  30-16وقد نظمت المواد من 

  . )2(ومصالح المجتمع الدولي ةللدول المستقل

  الانحلال: الفرع الرابع

ن الدولة قد تكون مكونة أحداثه، إخرىالتي قد تكون فاعلة في عملیة التوارث الأ سبابأمن 

مع بعض في دولة  عراقلا تندمج هذه القومیات والأ وقومیات مختلفة، وقد أعراقجناس و أمن 

ل ظرادة في الاندماج والعیش تحت لم یتوافر لها الرغبة والإواحدة خاضعة لسلطة حكومة واحدة ما

ابته في مجتمع الدولة ذإمكن أا تحتوي على قومیات عدیدة، بعضهدولة موحدة، ولاتوجد دولة لا

ن یتم اندماجهم بكیان الدولة، لذلك فقد یشكلون مصادر قلق وتوترات أخرین یصعب آوكیانها، و 

طاعتها إعراق من التمرد على الدولة وعدم و الأألمركزیة وقد تتمكن هذه القومیات للحكومة ا

طالبات مشروعة تحظى باحترام المطالبات تعد م ن هذهأم، و مطالبة بالانفصال عن الدولة الأ

  .)3(على دافع خارجي رادة الشعبیة ولیست بناءً لى الإإم المجتمع الدولي لكونها مستندة وتقدیر ودع

لى دول إمبراطوریات الكبیرة و الأأو التفكك، عندما تتفكك الدول أتحصل حالة الانحلال 

قلیمیة للدولة السلف المتفككة، حیث ینشأ عن الدولة الواحدة عدة دول من نفس الحدود الإصغیرة ض

                                                             
 399حسن، الجلبي، مرجع سابق، ص )1(
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قالیمها، مما یعني فناء الدولة السلف وزوال شخصیتها القانونیة أحدى إ منها و  مستقلة كانت جزءاً 

  . الدولیة 

حاجة من هذه الحالة سوف تكون ب أن جمیع الدول التي تنشأوما یلاحظ في حالات التفكك 

لى الدخول في علاقات واعترافات دولیة جدیدة للدخول علاقات دبلوماسیة مع دول العالم، نتیجة إ

  . )1(صیلةالوجود القانوني للدولة السلف الأنتفاءلإ

تي الذي یو الانحلال قد یكون بطریقة سلمیة كما حصل في الاتحاد السوفیأن التفكك أكما 

عندما انحلت مكونة دولتین سابقاً ) تشیكوسلوفاكیا( و ما حصل فيأ، 1991دولة عام  15لى إتفكك 

حصل في دول البلطیق  و قد یحصل بطریقة غیر سلمیة كماأ. 1993هما التشیك وسلوفاكیا عام 

ندما ، وكذلك ع1917التي استقلت عند تفكك القیصریة الروسیة عام ) ستونیا ولاتفیاألیتوانیا و (

عقاب الحرب العالمیة أفي  1918لنمسا والمجر عام وریة امبراطأظهرت دول جدیدة نتیجة تفكك 

  . )2(ولى، ومنها تشیكوسلوفاكیا والمجر والنمساالأ

نقاض الدولة السالفة ألى عدة دول جدیدة تقوم على إهو تفتت دولة ما "لیه فالانحلال ع

  . )3("وبذلك تختفي الشخصیة القانونیة لها

و الدول أخیرة تكون الدولة الة هذه الأفي حأن میز هذه الحالة عن حالة الانفصال وتت

یجاد اعترافات بها إو ألى خلق إصل بحاجة الجدیدة وحدها، والمتكونة جراء انفصالها عن الدولة الأ

                                                             
 .114الفتاح عبدالرزاق، مرجع سابق، ص محمود، عبد )1(
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لى كل إصل لا تكون بحاجة ما الدولة الأأماسیة جدیدة مع المجتمع الدولي، و علاقات دبل ةوتنشأ

  . )1(محتفظة بشخصیتها القانونیة الدولیةها ئذلك لعدم فقدها لوجودها القانوني وبقا

تتمیز بسمات وخصائص , بالتالي فأن التوارث الدولي قد ینشأ من حالات مختلفة ومتنوعة

فمنها من یؤدي الى إنقضاء الشخصیة القانونیة للدولة كما في حالة , تمیزها عن الحالات الأخرى

جود القانوني للدولة السلف لدخولها في أو بعض حالات الإتحاد التي یتنفي فیها الو , الإنحلال

وهناك حالات , كما في حالة الإتحاد الحقیقي أو الإتحاد الفیدرالي, إتحاد مع دولة أو دول أخرى

بل تضل تلك الدول , أخر ینشأ منها التوارث لا تؤدي الى إنقضاء الشخصیة القانونیة للدولة السلف

تضل محتفظة بالشخصیة القانونیة التي تتمتع , دتهابالرغم من مرورها بتغیرات تصیب كیانها ووح

  .   وبوجودها ضمن إطار المجتمع الدولي, بها
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  المبحث الثالث

  الطبیعة القانونیة للتوارث

ي تحدید التكییف أ،لقد اختلف الفقه الدولي في تحدید الطبیعة القانونیة للتوارث الدولي

وارث ویدور الخلاف الفقهي حول وجود الت ،قلیم معینإمسالة حلول سیادة محل ثانیة على القانوني ل

كثر من ألتوارث الدولي یشتد بین الفقهاء والخلاف حول موضوع ا ،سس التي یقوم علیهاالدولي والأ

وجود لىإراء الفقهاء آوتناقضات في  خلافاتال وترجع ،بقیة مواضیع القانون الدولي بشكل عام

مل الدولي في مسائل عدم وجود اطراد في مجال الع، و الدوليسس القانون أت فقهیة في اختلافا

وفیما . )1(ن هناك انقسام في ظل النظریات التقلیدیة حول موضوع التوارثأولذلك فقد نجد . التوارث

  :قهیة حول موضوع التوارث الدوليتي استعراض للنظریات الفأی

  النظریة التقلیدیة  :لمطلب الأولا

 دولين الـفقهـاء القـانو  بعـض تـأثرقد و التوارث العام، أارث العالمي، النظریة بالتو  هتسمى هذ

مفهـوم التـوارث مـن لـوا فكـرة و ن ینقأالقانون الخاص حیث حـاولوا في وفكرة التوارث الروماني  بالقانون

ن التــوارث الــدولي یعنــي انتقــال أوتقــوم هــذه النظریــة علــى .لــى القــانون الــدولي العــامإالقــانون الخــاص 

ماكـان لهـا نها سـوف تنقـل كلإوبالتالي ف ،الخلفلى الدولة إلسلف قلیم معین من الدولة اإلى عالسیادة 

مـا یحصـل عنـد نقـل الملكیـة ك ،لـى الدولـة الخلـفإقلـیم المعنـي علـى الإات وحقوق والتزامات من سلط

  . )2(حكام القانون الخاصأخر في آلى إمن شخص 

                                                             
 .10، مرجع سابق، ص ذبیان، مها محمد) 1(

من الفكر العربي والاشتراكي  مم، دراسة في كلحكام العامة في قانون الأالأ، )1970(الغنیمي، محمد طلعت)2(
 836ص  سكندریة،سلامي، قانون السلام، الإوالإ
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هي اعتبار الدولة الخلف وارثة للشخصیة  ،هم مایترتب على هذه النظریة من نتائجأو 

على النمط الروماني الذي  يأ ،القانونیة للدولة السلف ووارثة للعلاقات القانونیة التي كانت لها

ن التزامات إوعلیه ف ،القانونیة هن الشخص الوارث هو امتداد لشخص المورث وعلاقتأیعتبر 

كل ما  نإوعلیه ف ،هائذا ما بقت الدولة وتنتهي بفناإتبقى  ،بإقلیمهاومسؤولیات الدولة التي ترتبط 

  . )1(و تغییرأي استثناء ألى الدولة التي تخلف دون إتزامات سوف تنتقل للدولة السلف من حقوق وال

تكون عملیة  ،الخلفلى الدولة إلفن عملیة انتقال الحقوق والواجبات من الدولة السإبالتالي ف

بلا ي یشمل الانتقال كل ما للدولة السلف من حقوق وكل ماعلیها من واجبات أ،انتقال كلي

نصار أتبنى نواع المیراث العام حسب ماأن التوارث بین الدول هو نوع من أباعتبار  ،اسثناءاتیأ

  . )2(هذه النظریة

  :وقد وجهت انتقادت لهذه النظریة من قبل الفقه المعاصر وهي

بحقوق  ،كام المیراث في القانون الخاصحفراد وفق لأفي تشبیه حقوق وواجبات الأ أالخط .1

 مراً أیعد  كاملاً  ربطاً  هاقلیمإلدولة باربط حقوق وواجبات ن محاولة إبل . دول والتزاماتهاال

ن تتغیر أوواجبات بعد  ن یكون له حقوقاً أهلیة أقلیم نه یعطي للإوذلك لأ ،غیر صحیح

 .ة علیهسیاد

لفرد عندما ن اوذلك لأ. مع حالة اختفاء الدولة ن تتماثل حالة وفاة الفردأیمكن لا .2

ما بالنسبة للدولة أ،كشخص یتوقف وجودهوبالتالي ، لشخصیته القانونیة ،یكون فاقداً یموت

تكون فاقدة  نها سوفأصحیح  ،تختفي كلیاً  لنهائنقضاإن الدولة عند لأ ،ن الحال مختلفإف

ن عناصر الدولة خرى مأل محتفظة بعناصر ظنها سوف تألا إ ،لشخصیتها القانونیة

                                                             
 836الغنیمي، محمد طلعت، مرجع سابق، ص ) 1(
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نما إ ، و المادي كلیاً  تفقد كیانها لنن الدولة أي بمعنى أ ،قلیم والشعبلإا يلا وهأساسیة، الأ

ینتقل ن ماإف ،عندما تحصل عملیة التوارث بین الدولفسوف تفقد شخصیتها المعنویة، لذلك

عنصر السیادة ومایتعلق به من حقوق  لى الدولة الخلف هوإمن الدولة السلف 

  . )1(وواجبات

ذا ماكان المقصود به هو نظام المیراث الموجود إ)المیراث(طلح عدم جواز استعمال مص .3

على استمرار  اً فالمیراث حسب مفهوم القانون الخاص یكون قائم ،في القانون الخاص

ذ یكون هناك إموجود في مفهوم القانون الدولي  مر غیروهذ الأ ،المورث من خلال الوارث

مام أففي القانون الدولي نكون  ،انقطاع بین السلف والخلف ولا وجود للاستمرار بینهما

صاصات التي كانت خرى وحلولها محل سابقتها في جمیع الاختأدولة محل  ءمجي

 . )2(قلیملسابقتها على الإ

الخاص بحلول اختصاص محل اختصاص  القانونحیث لایمكن قیاس انتقال الذمة في 

خرى في أن حلول دولة محل أقول بوعلیه فلا یمكن ال. خر في كلا القانونین الداخلي والدوليآ

بینما . مر المیراث المعروف في القانون الخاصرید بالأأذا ما إنها تعتبر دولة وارثة أاختصاصاتها 

لیها من الدولة التي سبقتها في مقابل إتي أباء التي تعتتحمل الأ الخلفن الدولة أالمقصود منه هو 

 . )3(لیهاإقلیم المعني الذي حصلت علیه والمتمثل بضم الإ مكسبها

                                                             
 .18رمضان، شریف عبد الحمید، مرجع سابق، ص )1(
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، مجلــة الحقــوق، العــدد الثــاني، ص "ینــا لخلافــة المعاهــداتیتغیــرات الــدول واتفاقیــة ف" )1985(الشیشــكلي، محســن)3(
15-16 
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ن كانت تباشر إ و  ،رادة الدولة السلفإو محكومة بأفالدولة الخلف لا تكون ملزمة 

فهي لا تكون ملزمة  ،لیهاإتحولت السیادة علیه من سابقتها  قلیم الذياختصاصاتها على الإ

ة جدیدة نما تكون دولإ و . لها وهي قرارات لم تصدر عنهاي اتخذتها الدولة السابقة تبالقرارات ال

قلیم المعني بشكل لایرتبط باختصاصات الدولة السلف والقرارات التي تمارس اختصاصاتها على الإ

  .  )1(صدرت عنها

فراد الذین ثاره لتشمل كذلك الأآنما تمتد إ و  ،قلیمتقتصر فقط على الإثار التوارث الدولي لاآن إ .4

نما إ قلیم فحسب و یكون على الإتبدل السیادة لا فبالتالي ،قلیم موضوع التوارثیقیمون على الإ

ل ظن المیراث في إعلیه فو . خرىثرین بانتقال السیادة من دولة لأأفراد المتیشمل كذلك الأ

 . )2(فراد والأموال قانون الدولي یشمل جوانب عدة كالأال

  رادیة النظریة الإ  :المطلب الثاني

عن سیادتها على عندما تتخلى  السلف ةن الدولألى القول بإرادیة النظریة الإ نصارأیذهب 

الاختصاصات التي تمارسها  الخلف تكتسبالدولة  نفإ ،قلیم الذي كانت تمارس علیه السیادةالإ

للمنهج  قلیم وفقاً دتها على الإقادرة على فرض سیاصبحت أنها أساس أقلیم المعني، على الإ على

ا تریده من حقوق ن تبقي مألة الخلف ن الدو امكإنه بإوبالتالي ف ،رادتها الخاصةإالذي تملیه 

ولا توجد . ن ترفض ما تشاء من تلك الحقوق والواجبات ألیها من سالفتها كما لها إوواجبات انتقلت 

ثار القانونیة الناتجة عن التصرفات التي انتهجتها سیادة تقید بالآة تلزم الدولة الخلف بالقاعدة عام

  .  )3(الدولة السلف

                                                             
 الشیشكلي، محسن، نفس المرجع )1(

 481الغنیمي، محمد طلعت، مرجع سابق، ص )2(

 836الغنیمي، محمد طلعت مرجع سابق، ص )3(
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صولها المباشرة من المدارس أوتستمد  ،لنظریة التي سبقتهاتختلف عنارادیة ن النظریة الإإ

 و عدم وجود انتقال للحقوقأكرة عدم وجود للتوارث بین الدول ن فأكما . یطالیةلمانیة والإالأ

لى قاعدة قانونیة مقررة إلى الدولة الخلف تستند إعلى القانون من الدولة السلف  والواجبات بناءً 

و  ،مثال كفالییريألمؤلفات الكثیر من الكتاب  كانت تشكل موضوعاً  ،في القانون الدولي سابقاً 

  .)1(ول من القرن التاسع عشروشنبرون في النصف الأ،شتروب

نه فقط عدم انتقال للحقوق أن اختفاء الدولة لیس من شأب حیث ذهب هؤلاء إلى القول

لى انقضاء تلك الحقوق إنما اختفاء الدولة سوف یؤدي إ و  ،و الدولأالدولة  تخلفها واجبات التيوال

لى الدولة الخلف بشكل منعزل عن إحقوق والواجبات من الدولة السلف ن انتقال اللأ ؛والواجبات

ساسیة للنظام القانوني الذي یحكم العلاقات الدولیة الخصائص الأن یتعارض مع أنه أرادتها من شإ

  . )2(وینظمها

  :تيالآ وعلى النحیضا ً أوقد انتقدت هذه النظریة 

 ن كل دولة تمارسأي بمعنى أ،تقوم على فكرة السیادة المطلقة انهأیعاب على هذه النظریة  .1

والسیادة هي السلطة العلیا التي من  ،قیود يأن تتقید بأسیادتها بشكل وبصفة مستقلة دون 

والاختصاصات التي تمارسها  ،قلیم معینإارس الدولة اختصاصاتها على نطاق خلالها تم

لمفهومها المطلق من وفقاً ذا كانت سیادة الدولة إوعلیه ف. كون نسبیة ولیست مطلقة الدولة ت

انت موجودة في قیود ك يأب" الدولة الخلف"لاختصاص الجدید نها عدم تقیید الدولة صاحبة اأش

عني عدم ن هذا لایإف ،عند مباشرة اختصاصاته ،ن یتم التغییر في السیادةأالدولة السلف قبل 

امت بها الدولة التي ثار القانونیة التي نتجت عن التصرفات التي قثر الدولة الجدیدة  بالآأت

                                                             
 66، القاهرة ، ص العام الدولة في القانون الدولي، )2009(حمدأبو الخیر، السید مصطفى أ)1(

  21رمضان، شریف عبد الحمید مرجع سابق، ص )2(
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مر سوف یكون لاف هذا الأن الحدیث بخإوعلیه ف. ن یحدث التبدل في السیادة أسبقتها قبل 

  . )1(ن یتم تدارك المخاطر التي قد تنتج عنهأحداث فراغ قانوني من الصعب إنه أمن ش

 ،قلیم المعنيخرى على الإأحلال لسیادة محل سیادة إنه مجرد ألى التوارث على إن النظر إ .2

ن فرض أكما ،ثار قانونیةآي أن قبل القانون الدولي الوضعي من حلال میعني تجرید الإلا

امتداد سیادة تلك  قلیم لا یتعارض معواجبات على الدولة الخلف تخص الإ القانون الدولي

 .  )2(قلیم المعنيالدولة على الإ

  : المنهج الاستقرائي :المطلب الثالث

و وضع نظریة أیجاد إوعدم  ،على التباین الفقهي الدولي حول موضوع التوارث بناءً 

لى تحدید دقیق لمعنى إوكذلك فشل النظریات التقلیدیة في الوصول  ،متكاملة تعنى بهذا الموضوع

هذا  بحثوی ،لا وهو االمنهج الاستقرائيأ اً متمایز  منهجاً للذلك تبنى بعض الفقهاء ،التوارث الدولي

والبحث في  ،لوحدهاي كل حالة أ،من خلالها التوارث بشكل منفصل أینشالمنهج في الحالات التي 

ي تقید سابق أن یكون هناك أى الحلول المناسبة لكل حالة دون لإق للوصول حیثیاتها بشكل دقی

فقد یصعب العمل على استخلاص قواعد عامة تنطبق على حالات .وفكر محددأحول تصور 

ن إ. ن تسري علیها قواعد ثابتةألى مجامیع یمكن إتى العمل على تقسیم تلك الحالات و حأ،التوارث

وكذلك لما  ،لى طبیعة القانون الدولي العام والعلاقات الدولیةإع یرج مر قدالسبب في ذلك الأ

ثیر على مصالح الدول وبالتالي على أن التأنها ألاعتبارات السیاسیة من دور في ذلك والتي من شل

ن تتم معالجة كل حالة على أسوف یكون من المنطق  هنإوعلیه ف  .قرارات التي تصدر عنهاال

                                                             
 750، القاهرة، ص القانون الدولي العام، )1987(سلطان،حامد، وراتب، عائشة، وعامر، صلاح الدین)1(

  836الغنیمي، محمد طلعت، مرجع سابق)2(
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سس نظریة أانتهاج ووضع  ارادو أومن الفقهاء الذین ، )1(المناسبة لهاحكام لى الأإللوصول  ىحد

لى الجمع بین الطریقتین الاستقرائیة إحیث یعمد هذا الفقیه  وكونیلأالفقیه  ،جدیدة للتوارث الدولي

عقبت الحرب العالمیة الثانیة وما أي اهتمامات خاصة بالتطورات التي نه یبدأكما  ،والاستنباطیة

ات التحرر بعد انتشار حرك منها من استقل حدیثاً  ،عن تلك التطورات من ظهور دول جدیدة أنش

وعملیات  ،صابت بعض الدولأضافة للانقسامات التي إ،فریقیاأسیا و آالوطني خاصة في قارتي 

حیث اعتمد هذا الفقیه على البحث في الممارسات الدولیة الجدیدة ،الاندماج بین الدول وغیرها

  . )2(نسانالاجتماعیة للإة والطبیع

ن الطریقة الاستقرائیة لیست كافیة للاعتماد علیها في حل مسائل لأل وكونیأه ویرى الفقی

ن كمن النتائج التي یإكما یقول  ،وذلك لاعتمادها على طریقة تجمیع الوقائع السابقة ،الخلاف

كما یؤكد . وة نفاذ نسبیةق لاإیكون لها لیها من خلال المنهج الاستقرائي التقلیدي لاإالتوصل 

ولهذا  ،استمرار القانونساس على ن ترتكز بالأأن فلسفة التوارث الدولي یجب أوكونیل على أ

ن الممارسات وذلك لأ ،عندما تتم عملیة تغییر في السیادة ولاً أن یتم تحلیل هذه المسالة أیتوجب 

ففي  ،ن استمرار المعاهداتألم تكن على نمط واحد بش السنوات العشرین الآخیرةالدولیة خلال 

 ،لم یكن هناك على ذلك ىخر أوفي حالات  ،كید على وراثة المعاهداتأبعض حالات التوارث تم الت

نه أكما یرى . ثر بعوامل خارجیة معینةأنما یتإ ساس على تطبیق الحالة و فیالأ مر لا یستندوهذا الأ

نیة التي تعقدها الدول هي ن المعاهدات العیعینیة، وذلك لأ ىخر أیوجد هناك معاهدات شخصیة و لا

ن ملزمة للدولة و قلیم تكن لیس لكل اتفاقیة تتعلق بالإإوعلیه ف ،ذاتها یكون لها جانب شخصي

                                                             
 21رمضان، شریف عبد الحمید، مرجع سابق، ص : نقلاً عن  )1(

 17مرجع سابق، ص محمد، ، مها ذبیان)2(
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ولكن غالبیة تلك المعاهدات تبقى وتنتقل  ،قد تكون غیر متوائمة مع الموضع الجدید اهنلأ ؛الوارثة

  .  )1(للدول الوارثة

  النظریة الوظیفیة:المطلب الرابع

حیث  ،الفقیه شارل روسو وضعهاوقد  ،تعد هذه النظریة هي السائدة في الوقت الحاضر

هي عملیة حلول  نماإ و  ،لة التوارث بین الدول لیست عملیة توارث فعليأن مسأیرى هذا الفقیه 

" وأ" التوارث" روسو استخدام اصطلاح  بالتالي انتقد الفقیة ،منتهیة خرىأسیادة محل سیادة 

  .  )2(للتعبیر عن هذه الحالة" الخلافة 

ن كل دولة لأ ؛خرىألى دولة إمكانیة الدولة نقل سیادتها إلى عدم إفكرة هذه النظریة تذهب 

ن الذي یحصل في مثل هذه إوعلیه ف ،تملك سیادة خاصة بها مستقلة عن سیادة غیرها من الدول

لذلك تؤدي  ،استمراریة سیادة الدولة السلف وابتداء سیادة جدیدة للدولة الخلفالحالات هو توقف 

عادة لتوزیع إ خرى و ألى دولة إلى نقل السیادة إقلیمیة التي تصیب الدولة التحولات الإ

قلیمیة التي تصیب ثیر التغیرات الإألة تألة التوارث الدولي تعد مسان حإالي فوبالت  ،الاختصاصات

مثل بالمدى الذي یحتاجه تحدید ثر مهم یتأویترتب على ذلك . انوني الداخليظامها القالدولة على ن

 .قلیمیة في القانون الداخلي للدولة السابقةثار الناتجة عن الدولة الإالآ

ولیة وشاملة للمسائل أي حلول ألى الابتعاد عن إیة تذهب ن فكرة هذه النظر إلذلك ف

لى القواعد الجوهریة إلى الرجوع إوتمیل  ،المعاهدات الدولیةالخاصة بالتوارث الدولي في مجال 

ن تلك القواعد لأ ؛لى الغرض من هذه المعاهدةإ و  ،التي نصت علیها المعاهدة ذات الاختصاص

ال للمعاهدات من لیها لتقدیر عملیة الانتقإة التي یمكن اللجوء ساسیغراض تعد هي المعاییر الأوالأ
                                                             

(1)Matthew.C.R.Craven.(1998).The Problem of State Succession 
and the Identity of States under International Law،http://www.ejil.org مرجع،
 سابق،ص18

  18، مرجع سابق، ص محمدذبیان، مها : نقلاً عن  )2(
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خذوا أن یأمم المتحدة لكن توجب على واضعي میثاق الأ. )1(التي ترثها لى الدولةإالدولة السالفة 

ن تنال أو أخرى أم وتتبع دولاً د من الدول قد تنفصل عن دولها الأن هناك العدیأبعین الاعتبار 

ممي قد وضع في فترة زمنیة شهدت العدید من حالات الاستقلال ن المیثاق الأأخصوصاً  ،استقلالها

و أادات كانت ضمن اتح ىخر أوكذلك بروز دول  ،استعماریة كانت تتبعهالدول من الدول 

  .  )2(یتيیطوریات كالدولة النمساویة والدولة العثمانیة والاتحاد السوفمبراأ

  استمراریة الدولة : المطلب الخامس

توریة، سواء كانت عن طریق العنف أو ن التغیرات التي تطرأ على الدولة من الناحیة الدسإ

ثارها على السیاسة الداخلیة و الخارجیة للدولة، لا یكون لها امتدادات آن امتدت بالطرق السلمیة، وإ 

ن هذه التغیرات الدستوریة لاتؤثر على الحقوق والالتزامات الشخصیة القانونیة لها، وعلیه فإ على

خضع للنظام الداخلي ن هذه التغیرات تولیة التي عقدتها الدولة، وذلك لأالناشئة من الاتفاقات الد

جمع الفقه وتواتر العمل بین الدول أ أوهذا مبد. في الدولة، ولا تدخل في نطاق القانون الدولي 

  .)3(لدولة الشخصیة القانونیة ل قائم على واقعة استمرار  أعلیه، وهذا المبد

خلي، صابت نظامه الدارغم من التغیرات الدستوریة التي أن الدولة سوف تبقى بالوعلیه فإ

ن كل معاهدات الدولیة التي التزمت بها من حقوق وواجبات، وبالتالي فإمرتبطة بما رتبته علیها ال

ن قبل الحكومة التي سبقتها، على أساس أن حكومة تكون مسؤولة عن التصرفات التي صدرت م

  . )4(والتي تضل مستمرة , على الشخصیة القانونیة للدولةصاب الحكومة لا یؤثر التغیر الذي أ

  

                                                             
 397الجلبي، حسن، مرجع سابق ص :نقلاً عن  (1)

  19 ص ،محمد، مرجع سابقذبیان، مها )2(
 83سلطان، حامد، مرجع سابق، ص  )3(

 855مم  مرجع سابق، حكام العامة في قانون الأالغنیمي، محمد طلعت، الأ)4(
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ل في جراءات موافقة للدستور كما هو الحاكما أن الحكومة الجدیدة إذا كان مجیئها بإ

سابقة نها ملتزمة بالاتفاقات الدولیة التي عقدتها الحكومة الالانتخابات فلا یتطلب منها أن تعلن أ

الحكومة بطریقة مخالفة للدستور كما هو  أما إذا كان مجيء. لها، وأنها سوف تعمد إلى تنفیذها

برمتها الحكومة الجدیدة في هذه الحالة أن تعلن التزامها بما أ ، فیتوجب علىالحال بالانقلابات مثلاً 

نها سوف تعمل على تنفیذ تلك الاتفاقیات، كما تعلن لسابقة لها من اتفاقیات دولیة، وأالحكومات ا

ة یأتي من باب الذي تصدره الحكومة الانقلابیعلان ، وهذا الإ)1(التزامها بقواعد القانون الدولي

  . )2(ن الدولة سوف تبقى ملتزمة بعهودها الدولیةخرى فقط؛ لأكید للدول الأالتأ

، واستمرار ةكد القانون الدولي على مبدأ استمرار تمتع الدولة بالشخصیة القانونیوقد أ

الاهتمام بالتغیرات التي تصیب الأنظمة مر لي ترك أعضویتها بالأسرة الدولیة، كما أن القانون الدو 

حیث اهتم القانون الدولي بالجهة التي تملك . لى النظم القانونیة لتلك الدول نفسها الداخلیة للدول إ

بشكل نابتها عن الدولة في علاقاتها الخارجیة، دون اكتراثه الحقیقیة في الدولة على اعتبار إ السلطة

كما أن قواعد القانون الدولي . إذا ما كانت حكومات قانونیة أم لا و الدول، أالحكومة القائمة في 

عالة ضمن ، تعد اتفاقات فأخذت السلطة بالقوةبرمتها حكومة كانت قد ن المعاهدات التي أتقضي بأ

ن تم التخلص من تلك الحكومات والقضاء علیها، كما تقضي قواعد القانون الدائرة الدولیة، حتى وإ 

ن كانت لدیه معاهدات التي یبرمها الرئیس بعد أن یتم عزله، وإ بانعدام القیمة القانونیة لل الدولي

  . )3(حجج قویة تسند مطالبته بحقه في استرداد الحكم

دولة عندما ظهرت الهند ك 1947عام  واسعاً  استمراریة الدولة تطبیقاً  ولقد لاقى مبدأ

صیل بما كان لها من حقوق وعلیها من أ مستقلة واستمرت عضویتها بالأمم المتحدة كعضو

  . التزامات قبل حصولها على الاستقلال
                                                             

)1(Year book of the international law commission : 1974  
 260،ص 1، عمان، طالقانون الدولي العام في السلم ،)2010(حسینالفتلاوي، سهیل )2(

 .84-83حامد، سلطان ، مرجع سابق، ص )3(
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ذا ماكانت المعاهدة نة، خاصة إالاستمراریة قد ترد علیه حدود معی ه یلاحظ أن مبدأنإلا أ

ن مثل هكذا معاهدات تنتهي ترتبط أو تهتم أو تتشكل على نظام حكم معین، فإ المعقودة سالفاً 

ن هناك تغیرات تصیب نظام كما یتوجب ملاحظة أ. د في الدولة بانتهاء نظام الحكم الموجو  تلقائیاً 

في مختلف نواحي  جذریاً  ن تحدث انقلاباً ما نتیجة عمل ثوري، قد یكون من شأنها أالحكم في دولة 

ة في ن تلتزم الحكومة الجدیدوالسیاسیة، مما یجعل من الصعوبة أالدولة، الاقتصادیة والاجتماعیة 

 . )1(الدولة باتفاقات دولیة معینة تفرض على الدولة التزامات مرهقة لها

ثرها على الحكومات أشرعیة وانصراف الغیر لمعاهدات التي تبرمها الحكومات ما بالنسبة لأ

الشرعیة اكتساب أي شرعیة قانونیة غیر في حال عدم مقدرة الحكومات  الشرعیة التي تعقبها، طبعاً 

مع دولة فیها حكومة  ن الدول الغیر التي تبرم معاهدات دولیةاعدة العامة تقضي بألها، فإن الق

شرعیة لا تسأل عن تلك ن الحكومة التبرمها على مسؤولیتها الشخصیة، وأنما غیر شرعیة، إ

خرى لة ما لحكومة غیر شرعیة في دولة أقراض دو المعاهدات إلا في حالات معینة، كما في حال إ

  . )2(فق عامةاقامة مر أو إقلیم الإنفاق على تحسین الإ، من أجل دیناً 
  

   

                                                             
  251غانم، محمد حافظ، مرجع سابق، ص )1(
 856_ 855الغنیمي، محمد طلعت، مرجع سابق ، )2(
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  الفصل الثالث

  النظام القانوني للتوارث الدولي في المعاهدات

الدولة السلف قد  ر التساؤلات حول مصیر المعاهدات والاتفاقیات الدولیة التي كانتتثو 

ت على تلك الاتفاقیات؟ هل خرى، وما هو مصیر الالتزامات الدولیة التي ترتبأعقدتها مع دول 

ي بمعنى هل أقل جزء من تلك الالتزامات فقط ؟ سوف ینت أولى الدولة التي تخلفها كلیاً إتنتقل 

ن ألى الدولة التي تخلفها فیما خص شإواجبات من الدولة السلف یكون هنالك انتقال للحقوق وال

  برمت من قبل الدولة السلف؟أالمعاهدات التي 

الدولي من حالة  ةول من هذا الفصل موقف الفقالدراسة في المبحث الأستتناول علیه 

ي بینتها الممارسات تیضاح المواقف الإلى إهدات، ثم تعرج في المبحث الثاني التوارث في المعا

لى النظام القانوني الدولي الذي یحكم عملیة التوارث بین الدول إدولیة من هذه الحالة، ثم الوصول ال

، 1978ت الدولیة عام اینا للخلافة بین الدول في المعاهدیالدولیة المتمثل باتفاقیة ف في المعاهدات

یفیة حمایة یضاح كإشخاص والموضوع والزمان، ومن ثم یان نطاق هذه المعاهدة من حیث الأوب

یات التي یتم من خلالها صعاهدة، بعد ذلك یتم استعراض التو طراف في الممصالح الدول الغیر الأ

نا للخلافة بین الدول في یو تطبیق معاهدة فیأنزاعات التي تنشأ من جراء تفسیر الحلحلة 

  .   ، وهذا مایورده المبحث الثالث1978ت الدولیة لعام االمعاهد
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  الأولالمبحث 

  موقف الفقه الدولي من مشكلة التوارث في المعاهدات

  الدولیةي الرافض لفكرة التوارث في المعاهدات أالر : ولالأ المطلب 

ولیة ، كما یؤكد لى رفض فكرة التوارث الدولیفي المعاهدة الدإیذهب جانب من الفقه الدولي 

تي كانت قد عقدتها قرتها المعاهدات الدولیة الأي من الحقوق والالتزامات التي أعلى عدم انتقال 

رغبتها في تقبل تلك ) الخلف(بدت الدولة المعنیة أذا ما إلا إلى الدولة التي تخلفها، إالدولة السلف 

ن الشخصیة القانونیة للدولة أساس أي على أویؤسس ذلك الر . تمرار بالعمل بهاالمعاهدات والاس

لما  ن تستمر بناءً أالسلف قد انتهت بفناء تلك الدولة، وعلیه لا یمكن للمعاهدات الدولیة الثنائیة مثلاً 

لدولتین المتعاقدتین، حدى اإذا ما فنت إاهدات القاضیة بانقضاء تلك المع تقتضیه القواعد العامة

فقة التي تبدیها الدول الغیر بالموا مر استمرار مثل هكذا معاهدات سوف یكون مرهوناً أن إوبالتالي ف

ن تحل التي خلفت الدولة السلف محلها في هذا الالتزام الدولي، مما یرتب على ذلك أجل أمن 

  . )1(استمرار المعاهدة الدولیة

لى إالالتزامات الدولیة سوف لا تورث ت عن تلك أن الحقوق والواجبات التي نشإف وعلیه

مر الذي یترتب علیه انتهاء الدولة الخلف، نتیجة لانتهاء الشخصیة القانونیة للدولة التي سبقتها، الأ

 نهایةٍ مر الذي یولد لتزامات التي تقع على عاتقها، الأكافة حقوق تلك الدولة وكافة الواجبات والا

خر الدولة السلف ذاتها قبل الطرف الآنتهاء ي كان یجمعها مع الدولة الغیر لاللاتفاق الدولي الذ

  . )2(معها اً الذي كان متعاقد

                                                             
 42ص هیف، علي صادق،  بوأ )1(

 .172، مرجع سابق، ص رمضان، شریف عبد الحمید حسن)2(
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لتـي تخلفهـا، لـى الدولـة اإمعاهـدة الدولیـة مـن الدولـة السـلف ن استمرار الأي أنصار هذا الر أویرى 

حقـوق والواجبـات مـن الدولـة و انتقـال الأن اسـتمرار لأوذلـك " الوفـاء بالعهـد" أیتعارض مـع تطبیـق مبـد

ا الخاصــة بهــا، كمــا یتعــارض رادتهــإیســمح للدولــة الخلــف التعبیــر عــن  لــنلــى الدولــة الخلــف إالســلف 

تمـــارس ســـلطاتها علـــى  ن الدولــة تتمثـــل بســـلطة معینــةأمـــع مفهــوم الدولـــة، علـــى اعتبـــار مـــر ذلــك الأ

الشخصـیة القانونیـة للدولـة ن التعارض یتحقـق عنـدما تنتفـي إراضي الدولة، وبالتالي فأشعب مقیم في 

لـى حـین دخولـه فـي سـلطة دولـة إقلـیم بمفهـوم جغرافـي فقـط، بقـاء الإ إلـى اً یـن ذلـك مؤدإقلیم فعلى الإ

لتـي عقــدتها دول ن اسـتمراریة المعاهـدات األـى القـول بـإي یـذهبون أالـر  انصـار هـذأن إلـذلك فـ. خـرى أ

ذا ماكــان وفـق اعتبــارات مرتبطـة بالعدالــة إلا إجدیــدة حلـت محلهــا لا یتحقـق ى دول لـإسـالفة وانتقالهــا 

مـر حتمـي أى علـ لـى الدولـة الخلـف بنـاءإتلك الحقـوق والالتزامـات السـالفة والملائمة، ولا یكون انتقال 

لــى الدولــة الخلــف یعــد بمثابــة التــزام إن انتقــال هــذه الالتزامــات إمفــروض علــى الدولــة الخلــف، حیــث 

 انصــار هــذأویســتثني الــبعض مــن . ) 1(للمضــمون الســابق مشــابهاً  ذه الدولــة یحمــل مضــموناً جدیــد لهــ

 ن تنتقـل مثـلأمكـان نـه بالإأمنهـا، ویـرون  قلیمیـة التـي كانـت الدولـة السـلف جـزءاً ي المعاهـدات الإأالـر 

مرار بــدت الدولــة الخلــف قبولهــا الاســتأذا مــا إلــى الدولــة الخلــف، إتلــك المعاهــدات مــن الدولــة الســلف 

قلیمیــة والحقـــوق و رفــض المعاهــدات الإأنهـــا تكــون مخیــرة فــي قبـــول أي أوالالتــزام بهــذه المعاهــدات، 

 يأنهـا لا تتحمـل إفیهـا، وعلیـه ف والالتزامات التي تنتج عن تلك المعاهدات، التي كانت سـالفتها جـزءاً 

لا إلیــة للدولــة الســلف المعاهــدات الدو قلیمیــة التــي تــنجم عــن ولیة دولیــة ناتجــة عــن العلاقــات الإمســؤ 

  . )2(على قبولها بذلك بناءً 

                                                             
 Malanczuk. P.(1997).Akehurst's Modern Introduction to International:نقلاً عن (1)

2002 -Malanczuk  ed).New York: p162 th(7,Law books.google.com -  

 Jan ,see,terminaiosn et la dissolution des traitsMacnair.A.D.(1929). La:نقـلاً عـن)2(
p7. ,The Paradox of International Institutional Law ,Klabbers 
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عطاء الدولة الخلف الحق إلى عي بناء ألهذا الر  انتقاداتالتجدید الضمني، وقد وجهت علىأساس

ن في ذلك تمییز لها أساس أعدم الاستمرار، على  أون الاستمرار بالمعاهدة الدولیة في التخیر بی

 خلالاً إمر السلف، وبالتالي فقد یعد ذلك الأ تعاقدت مع الدولةخرى التي كانت قد عن الدولة الأ

ن یتم منح الدولة أنه یتعین إالمساواة ف أالمساواة بین المتعاقدین، وبناء على مراعاة مبد أبمبد

ق في التخیر ممنوح للدولة الخلف وعلیه فلا یكون هناك ح. یضاً أخرى الحق في التخیر المتعاقدة الأ

و ضمني لما عقدته أصریح  جدیدما یكون هناك اتفاق نإ خر في المعاهدة، و الآو الدولة الطرف أ

ن الاتفاق إطرفان المتعاقدان فذا ما اتفق الإعلاقات دولیة اتفاقیة، ففي حالة الدولة السلف من 

لى الدولة الخلف على شاكلة اتفاق جدید إسوف ینتقل  السالف الذي عقدته الدولة السلف سابقاً 

نه أویرى البعض من الفقهاء ب.  )1(مضمون وذات المحتوى الذي حمله الاتفاق السابقیحمل ذات ال

، التعبیر عن موقفها من الاتفاق ورغبتها من الممكن للدولة المتعاقدة مع الدولة السلف سابقاً 

لى إهذه الدولة  أن تلجأو أو ضمنیة، أبالتجدید لهذا الاتفاق سواء كان ذلك التعبیر بطریقة صریحة 

و اتخاذ موقف سلبي، وفي هذه الحالة یعتبر ذلك بمثابة موافقة منها على تجدید الاتفاق أالسكوت 

ن تتخذ أما بالنسبة للدولة الخلف فقد تكون غیر ملزمة بأكانت قد عقدته مع الدولة السلف، الذي 

لة الخلف تضاه تخبر الدو جراء الذي بمقشعار الاستخلاف، وهو الإإجراءات معینة لكي تخطر بإ

خذ بعین على تجدید الاتفاق الدولي، مع الأطراف في الاتفاق عن موافقتها الضمنیة الدول الأ

  .  )2(قامة دلیل قانوني على وجودهإ ن القبول الضمني یكون من المتعذرأالاعتبار 

راء المتبنیة لهذا ذ المعاهدة الدولیة، فقد عجزت الآقلیمي بعد نفاما في حالة حدوث التغیر الإأ

ن هناك قاعدة عرفیة ألى القول بإهذه الحالة، لذلك فقد ذهب البعض یجاد تفسیر لإالمسار عن 
                                                             

 .174مرجع سابق، ص رمضان، شریف عبد الحمید حسن، ) 1(

 Mark.M.(1999). Succession of stat, Netherlands, p 142: نقـــــلاً عـــــن(2)
 books.google.iq/books?isbn=904111145X  
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ن ألى الدولة الخلف دون إت في مثل هكذا حال ن تؤول المعاهداأعامة في القانون الدولي تقضي ب

المتعاقدة مع الدولة السلف خرى ي كل من الدولة الخلف والدولة الأن تبدألى إتكون هناك حاجة 

  . )1(مام حالة توارث قانوني ولیس في حالة تجدید لمعاهدةأحیث نكون هنا . ا بتجدید الاتفاقرغبتهم

لى التخفیف من حدة إذهب الوضعي یذهب نصار المأي فقهي جدید من أوقد ظهر ر 

خلال التوصیة ببعض  قطاب هذا المذهب، منأكرة التوارث الدولي والذي تبناه نكار المطلق لفالإ

تمییز المعاهدات من خلال معاهدات  أالملكیة والحقوق المكتسبة، ومبد احترام حق أالمبادئ كمبد

  . )2(التحالف، وكذلك من خلال قبول بعض الاستثناءات المستمدة من الممارسة الدولیة

 وارث الدولي فينكار المطلق للتقلیمیة من فكرة الإتثنى هؤلاء الفقهاء المعاهدات الإوقد اس

ن أقلیم الدولة لا یمكن إلك المعاهدات التي تكون متعلقة بن تأالمعاهدات، معتمدین في ذلك على 

لذلك  یتوقف نفاذها، نتیجة لاعتماد الدول المتجاورة على بعضها البعض، وقد ضربوا مثلاً 

. تفاقات الدولیة، وغیرهامعاهدات ذات الطابع العیني، والابالمعاهدات الخاصة بالطرق المائیة، وال

نا لعام یعلى الحیاد، والذي تقرر في مؤتمر فی faucignyوفوسیني chablaisكما في بقاء شبلة 

1815)3(  .  

   

                                                             
(1) : نقلاً عن  Mark.M.(1999). Succession of state، Netherlands، p 142 مرجع سابق. 

  . 175- 174، مرجع سابق، ص رمضان، شریف عبد الحمید حسن) 2(
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  ي المؤید لفكرة التوارث في المعاهدات الدولیةأالر : الثاني المطلب

المعاهدات الدولیة، لي في مجال كید التوارث الدو ألى تإخر من الفقه الدولي آیمیل جانب 

لف، والتي لى الدولة الخإوترتب علیها وبمقتضاها  أكافة الحقوق والواجبات التي تنش لى انتقالإ و 

بداء بالموافقة من إلى إهناك حاجة  ن یكونأخرى، دون أبرمتها مع دول أكانت الدولة السلف قد 

  . قبل الدول المعنیة بها الوضع بشكل صریح 

ي ألیة تقضي بوجود التوارث الدولي، الاتجاه یعتمد على وجود قاعدة عرفیة دو  اساس هذأو 

دت جراء المعاهدات الدولیة التي ت وتولأي یحصل للحقوق والواجبات التي نشن الانتقال الذأ

لى الدولة الخلف یكون بمقتضى قاعدة عرفیة دولیة ملزمة من قواعد القانون إلسلف برمتها الدولة اأ

  .  )1(عامالدولي ال

لتي ن تلتزم بكافة المعاهدات اأن یتعین على الدولة الخلف ألى القول بإي أویذهب هذا الر 

داء أقبول و  خرى، وفي حال رفض الدولة الخلفأبرمتها مع دول أكانت الدولة السابقة لها قد 

قواعد لل فقاً نه یترتب علیها مسؤولیة دولیة و إرضت علیها بموجب تلك المعاهدات فالالتزامات التي ف

برمت أالتي كانت قد  طرف في المعاهدة یخول الدولة الغیرمر الذي الأ. العامة للقانون الدولي

و المطالبة ألف معاهدة مع الدولة السلف بالمطالبة بتنفیذ الالتزامات الدولیة المترتبة على الدولة الخ

تنفیذ تلك الالتزامات، وكما  ضرار التي لحقتها جراء ذلك، ویكون لها الحق فيبالتعویض عن الأ

  . )2(ن علیها الاستمرار في الالتزام بتلك الواجبات التي فرضتها علیها المعاهدات السابقةییتع

ویستند . الدولة الخلف المسؤولیة الدولیة في مواجهة لهان الدولة الغیر سوف تنعقد إوعلیه ف

في مجال المعاهدات الدولیة وانتقالها ن التوارث الدولي أیهم على أي في تدعیم ر أصحاب هذا الر أ

                                                             
 .364شبر، حكمت، مرجع سابق، ص)1(
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ثر هؤلاء الفقهاء أحدى الطرق المكسبة للحقوق، وقد تإلى الدولة الخلف یعد من إمن الدولة السلف 

  .)1(بفكرة المیراث الموجودة في القانون الخاص

ن الدولة التي إقلیم الدولة، فن في حالة الفقد الكلي لإألى القول بإالبعض منهم وعلیه ذهب 

خذ مكانه كما هو الحال أالذي یرث الشخص المتوفي والذي ی قلیم تكون بمثابة الشخصتضم الإ

نصار هذا أن إته كوریث له، وعلیه فالیه كافة حقوقه والتزامإي الشخص الطبیعي، وبالتالي تؤول ف

 أبدساس مأبین الدولتین السلف والخلف على  الاتجاه یصورون فكرة التوارث الدولي في المعاهدات

  .  )2(ثراء بلا سببالإ

ن التوارث أرار المعاهدات الدولیة، وذهبوا بتوارث وبین استم ي بینأصحاب هذا الر أوقد میز 

یمكن تفسیر  هنإالتالي فبیتحقق عندما لاتكون الدولة السلف قادرة على الوفاء بمعاهداتها الدولیة، و 

قد ) مستعمرةالدولة ال(الدولة السلف ن أساس أیتحقق عندما تستقل دولة ما على  التوارث الذي

قلیم الذي ها الدولیة التي عقدتها لتشمل الإلى تمدید نطاق تطبیق اتفاقیاتإعمدت ومن جانب واحد 

  .)3(مام توارثأمام استمرار في المعاهدات ولیس أاستعمرته، وعلیه نكون 

 الدولة المستقلة حدیثاً  نإلمعاهدات وبین الاستمرار فیها، فجل التمییز بین التوارث في اأمن 

لة التزامات دولیة ناشئة عن المعاهدات التي كانت الدو  يأن ترتبط بأحیاتها الدولیة دون  أتبد

ن تنفذ تلك أغیر ملزمة بنها إخرى، وبالتالي فأقد عقدتها مع دول ) الدولة السلف(المستعمرة لها 

ن كانت تحت أت ساریة علیها منذ جرد كونها كانفیها لم ن تصبح طرفاً أالمعاهدات بحقها ولا 

                                                             
 176، مرجع سابق، ص رمضان، شریف عبد الحمید حسن) 1(

(2)Martens.D.E.(1983). Traite de droit international، Paris، p368, American Libraries، 
archive.org › eBook and Texts › American Libraries لیزیة جنلى الإإمترجم   

(3)Oconnell.O.P.(1956). the law of state succession،p 273، Cambridge at the University 
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ي التزامات أمن  حیاتها الدولیة بشكل نظیف خالٍ  أنها سوف تبدإیطرة الدولة الاستعماریة وعلیه فس

لشعوب في تقریر حق ا أص مع مبدمم المتحدة وبشكل خامتوافق مع میثاق الأ أن هذا المبدأكما . 

ة في تقدیر المدى الذي الحریة الكامل حدیثاً ن تعطى الدولة المستقلة أجل أالمصیر، وذلك من 

ن الحق في تقریر قلیمها، وذلك لأإبرمتها الدولة السلف على أن تسري المعاهدات التي أیمكن فیه 

نما یشمل العلاقات الخارجیة لتلك إ على المسائل السیاسیة والاقتصادیة، و  المصیر لیس مقتصراً 

نا للمعاهدات یوهذا مایتفق مع معاهدة فی. )1(لمجتمع الدوليالدولة المستقلة الحدیثة التي تربطها با

و أي حقوق أتنشئ ن المعاهدات لاأمنها لتنص على  34جاءت المعاهدة حیث  1969لعام

  . )2(اً عام أالغیر دون رضاها وهذا یعتبر مبد التزمات على الدول

  : العام قد ترد علیه بعض الاستثناءات وهي أن هذا المبدألا إ

هدات الحدود والمعاهدات التي تم و عینیة كما في معاأقلیمیة إالمعاهدات التي تحمل صفة  .1

خر مآقلیإلتزامات الناشئة عنها على عاتق قلیم معین وتقع الاإجل تحقیق مصلحة أبرامها من إ

من تلك المعاهدات بالحقوق العینیة، ویشمل هذا المفهوم كذلك  أوتسمى الحقوق التي تنش

ول عدة، وما یمیز و دأقلیم معین لصالح دولة إالتي تعطي حق الاستعمال على  داتالمعاه

ضرورة استمرار  ءلیم المعني بالتوارث ومن هنا تجيقنها تكون ذات صلة بالإأتلك المعاهدات 

 . )3(قلیم المعني بتلك الحالةالتوارث على الإتلك المعاهدات بالنفاذ رغم حدوث حالة 

                                                             
 165عمان، ص القانون الدولي العام في ثوبه الجدید، ، )2011(السید، رشاد )1(

 1978لعام  نا للخلافة الدولیةیمعاهدة فی)2(

 .106، ص 1، بیروت،طمحاضرات في القانون الدولي العام، )1995(المجذوب، محمد)3(
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قواعد عرفیة عامة تحمل التزامات یفرضها القانون الدولي بشكل المعاهدات التي تتضمن  .2

معاهدات  :تلك القواعد تلك المعاهدات التي تحمل  مثلة علىومن الأ. منعزل عن المعاهدة 

 . بادة الجنس البشري و الفصل العنصري إ

 اً عرافألى إمن خلال صیرورتها مع مرور الزمن المعاهدات التي تصبح ملزمة للدول الغیر  .3

ن القواعد أوالتي جاءت بش 1969معاهدات لعام ینا للیمن اتفاقیة ف 38على المادة  دولیة بناء

ي ترد في المعاهدات الدولیة والتي تصبح مع مرور الزمن قواعد عرفیة ملزمة للدول الغیر تال

  .  )1(بواسطة العرف الدولي

  المنهج الاستقرائي بالنسبة للتوارث الدولي في المعاهدات: الثالث المطلب

سـبقت، مـال بعـض الفقهـاء الـدولیین راء التـي لـى المنـاهج والآإنتیجة للانتقادات التـي وجهـت 

كــل حالــة مــن حــالات لــى بحــث إهج الاســتقرائي، ویهــدف هــذا الــنهج خــر وهــو المــنآلــى تبنــي نهــج إ

  .فكار معینة أیتم تقیید تلك الحالة بتصورات و  نأن دو  ىالتوارث على حد

ن العثـور علـى نظریـة صــادقة إوالحـق " :ونجـد ذلـك فـي مـا عبـر عنـه الـدكتور الغنیمـي بقولـه

سـباب اقتصـادیة تریـد لأتعكس حقیقة مایجري علیه العمل الدولي هو مـن الصـعوبة بمكـان، فالـدول لا

ن تسـتبعد تطبیـق قواعـد محـدودة أي سبیل ذلك ول فیضر بصالحها، وتحا أن تعترف بمبدأوسیاسیة، 

حكـام الخاصـة بكـل مجموعـة مـن سلم هي محاولة تحلیل الأاكلها، ولذلك فقد تكون النظرة الألحل مش

  .  )2(" ىحداث القانونیة على حدالأ

نه یتوجب وجود اتفاق بین الدولتین السلف والخلف على انتقال الحقوق والالتزامات أكما 

ووضع الحلول المناسبة التي تتم بمقتضاها عملیة النقل لهذه الحقوق والواجبات، حیث یبحث في 

                                                             
 .1978لعام  نا للخلافة الدولیةیمعاهدة فی)1(

 168سكندریة، ص ، الإبعض الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي العام، )1984(الغنیمي، محمد طلعت)2(
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جل تحدید الحلول المناسبة لكل أث حسب الظروف التي تحیط بها، من كل حالة من حالات التوار 

یمكن فیه استمرار سیادة الدولة  ل تقدیر الظروف التي تحیط بها، ومعرفة المدى الذيحالة من خلا

  .)1(و انقطاعهاأ
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  المبحث الثاني
  موقف الممارسة الدولیة من مشكلة التوارث

ن أ یلاحـظموضـوع التـوارث الـدولي  فـيیـة لى المواقف التي بینتهـا الممارسـات الدولبالرجوع إ

ــــاك  ــــدولي وتحققــــه فــــي المعاهــــدات اً اســــتقرار هن ــــة التــــوارث ال ــــى تواجــــد حال ــــة والمعاهــــدات  عل الإقلیمی

. حصــول التــوارث الــدولي فــي معاهــدات التحــالف علــى ن الممارســات الدولیــة لــم تؤكــد ألاالشــارعة، إ

  . نواع هذه المعاهداتفي كل نوع من أ هاممارساتو  الدول مواقفض لیما یأتي استعرافو 

  المعاهدات الشارعة: لوالمطلب الأ 

ویقصــد بالمعاهــدات الشــارعة هــي المعاهــدات التــي یقصــد أطرافهــا وضــع قواعــد دولیــة عامــة 

مـن المعاهـدات یبـرم  وهذا النـوع، )1(تعمل هذه القواعد على تنظیم العلاقات الدولیة بین الدول المعنیة

وتقــوم تلــك المعاهــدات لــى خدمــة مصــالح تلــك الــدول، أجــل الوصــول إبــین عــدد كبیــر مــن الــدول مــن 

تنـدرج ضـمن نطاقهـا، علـى أن ي حالـة علـى أ بوضع قواعد دولیة عامة من الممكن تطبیقها مستقبلاً 

ذا مــا وافقــت علــى شــروط المعاهــدة، ووافقــت یــتم انضــمام دول أخــرى إلیهــا عبــر اتخــاذ إجــراء رســمي إ

كمـا ت احترامهـا لتلـك البنـود، بـداعد التي تطرحهـا تلـك المعاهـدات وأالقو  إلىالدول الراغبة بالانضمام 

اء المجتمـع عضـامة للـدول، وتوجیـه خطابهـا لجمیـع أالمعاهدات الشارعة هدفها تحقیق مساهمة عإن 

  .)2(ي دولة فیهاأمعوقات تحول دون دخول الدولي بغض النظر عن أي 

یــة نشـاء منظمــة دولأو تعــدیل قاعـدة قائمــة أو یــتم إلغــاء وقـد یــتم مـن خــلال تلــك المعاهـدات إ

مـن مصـادر  ن المعاهـدات الشـارعة تعـد وحـدها مصـدراً إجدیدة تكون لهـا مهـام دولیـة معینـة، وعلیـه فـ

                                                             
 .118، ص 2سكندریة، ط، الإالقانون الدولي العام، القاعدة الدولیة، )1972(عبد الحمید، محمد )1(
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مثلــة علیهــا كثیــرة منهــا، والأ. )1(القــانون الــدولي، لتقابــل بــذلك مفهــوم التشــریعات فــي القــانون الــداخلي

غیرهـــا مـــن مـــم المتحـــدة، و ، و عهـــد عصـــبة الأمـــم، ومیثـــاق الأ1907و1899اي لعـــاماتفاقیـــات لاهـــك

  .  )2(الاتفاقیات الدولیة المعنیة بشتى المجالات

لـــــى ضـــــرورة التمییـــــز بـــــین المعاهـــــدات الشـــــارعة إلـــــى الإشـــــارة إوقـــــد ذهـــــب بعـــــض الفقهـــــاء 

ثــار فــي مجــال التــوارث الـــدولي، التــي عقــدتها الدولــة الســلف، وهـــو أمــر یرتــب آ والمعاهــدات العقدیــة

ســـاس لال الحـــدیث لدولــة مــا بشـــكل خــاص، وأالاســتقبشــكل عــام وعلـــى التــوارث الحاصــل فـــي حالــة 

طـراف وتقـوم بوضـع لمعاهـدات الشـارعة تكـون متعـددة الأن ایز بین نـوعي المعاهـدات هـذه هـي أالتمی

  . قواعد ذات صبغة عامة 

الواجبــات فیقتصــر أثرهــا علــى تقریــر بعــض الحقــوق و ) المعاهــدات العقدیــة(أمــا النــوع الآخــر 

عنیـة بالمعاهـدة ذاتهـا، ولا ي تقـوم بتنظـیم المركـز القـانوني للـدول المالمتعاقـدة، أبادلة بالنسبة للـدول مت

ثرها لیشمل المجتمع الدولي برمته، ویـدخل ضـمن مفهـوم المعاهـدات العقدیـة الكثیـر المعاهـدات یمتد أ

  .  )3(طرافالثنائیة والمعاهدات المتعددة الأ

 جاریــة فهــذه المعاهــدات لا تنشــئ أيلتمثلــة علــى تلــك المعاهــدات هــي المعاهــدات اومــن الأ

ساسـي لمحكمـة العـدل من النظـام الأ 38، وهذا ما قصدته الفقرة الأولى من المادة قواعد عامة ملزمة

الدولیـــة التـــي ذكـــرت الاتفاقیـــات الدولیـــة الخاصـــة والتـــي تســـتهدف تنظـــیم المراكـــز القانونیـــة المشـــتركة 

  .)4(قواعد قانونیة حقیقیة للقانون الدولي للدول المعنیة بتلك الاتفاقیات، والتي تعبر عن

                                                             
 138، ص 1، القاهرة، طالوسیط في المعاهدات الدولیة، )1995(براهیم، علي سالمإ:نقلاً عن  )1(
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ات الشارعة والمعاهدات العقدیة للتفرقة بین المعاهد ن فریق من الفقهاء لم یقم وزناً إلا أ

لهذه التفرقة، مستندین بذلك على أساس أن المعاهدات لغى كل تفریق بینهما ووجه انتقادات وأ

 وواجبات قانونیة علیهم لا نها تخلق حقوقاً لأطرافها؛ لأتعتبر قانون بالنسبة  یضاً العقدیة هي أ

هدات بصفة عامة ن المعاوعلیه فإ. للقانون العام قامة علاقاتهما وفقاً تتحقق إذا ما التجأ الطرفان لإ

ن الفارق إلزامیة على أطرافها، إلا أم شارعة، تنشئ قواعد قانونیة ذات صفة سواء كانت عقدیة أ

  . )1(لیهالنوعین من المعاهدات هو عدد الأطراف المنتمین إا الذي یحسب بین هذین

عاهدات الشارعة هي وحدها ن بعض الفقهاء عدوا المرجوع إلى الرأي الأول نلاحظ أوبال

لمعاهدات مصدر للقانون الدولي، وأن المعاهدات العقدیة تقتصر آثارها على الدول نواع امن بین أ

یهم بوجود وق وواجبات ولا تحمل أي قواعد عامة، مدعمین رأعلیهم من حقطراف فیها بما ترتبه الأ

  . )2(لزامیة لهق بین النوعین من المعاهدات في الطبیعة والأطراف ومدى القوة الإفوار 

المعاهدات وقد اعترفت اللجنة الدولیة للقانون الدولي، بتمیز المعاهدات الشارعة عن 

حدى نى بقواعد القانون الدولي أو التي تعالج إلتي تعنها المعاهدات االعقدیة، وعرفتها على أ

  .)3(همیة العامة لجمیع الدولت الأالمسائل ذا

ها على قواعد ما یمیز المعاهدات الشارعة بشكل أساسي احتواؤ ن یرى البعض من الفقهاء أ

ن هذه المعاهدات تتمیز عن غیرها ما یقصد به التشریع الدولي، حیث إذات صبغة عامة، وهذا 

نما التنظیم د الأطراف، وإ تستهدف تحقیق مساهمة عامة فیها، فلیس ما یمیزها هو تعدكونها 

الموضوعي للمسائل والخطاب الموجه لكافة الدول، والذي ینأى بالأطراف الموجودة في المعاهدات 

                                                             
 .141براهیم، علي سالم، مرجع سابق ص إ: نقلاً عن )1(

، المجلة المصریة للقانون الدولي "دور المعاهدات الشارعة في العلاقات الدولیة ). "1971(عبدالسلام، جعفر: نقلاً عن  )2(
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ي لالتزام ساستبادلیة والتي یكون فیها التزام أحد الطرفین هو سبب أالشارعة عن الالتزامات ال

ارعة وانتقالها من وقد بینت لنا الممارسات الدولیة وجود التوارث في المعاهدات الش.)1(خرف الآالطر 

  : مثلة علیها مایلي ومن الأ. الدولة السلف إلى الدولة الخلف 

 الأراضي المنخفضة الشخصیة القانونیة أثر زوال 1831وتوكول لندن الصادر في عام بر  - 1

أنه لا لتین هما هولندا وبلجیكا، وقد جاء في هذا البروتوكول لى دو وتجزئها إ )هولندا وبلجیكا(

نهاء لإ راضي المنخفضة سبباً دولة الأالشخصیة القانونیةل ن تجعل من زوالیجوز لدولة بلجیكا أ

ل المعاهدات التي بیة التي نشأت من خلاو ور الاشتراك في تحمل الالتزامات الأ الاستمرار في

المنخفضة مع غیرها من الدول، وفي مقدمة تلك المعاهدات معاهدة عام اضي عقدتها دولة الأر 

  .) 2(سس معینةوبي وفق أور ، المعنیة بإقامة النظام الأ1815 وعام 1814

مثلة التي بینها العمل الدولي على التوارث في المعاهدات الشارعة، الالتزامات التي ومن الأ -2

بالنسبة ، 1888لملاحة في قناة السویس عام نشأت عن معاهدة القسطنطینیة لتنظیم موضوع ا

  . )3(مبراطوریة العثمانیةللإ إحدى الدول التي كانت تابعةلمصر باعتبارها 

 217والمادة  1919من معاهدة سان جرمان المعقودة عام  34حكام التي وردت في المادة والأ - 3

دات الشارعة من عاه، والتي نصت على انتقال الم1920وما تلاها من معاهدة تریانو عام 

  .) 4(لى الدولة الخلفالدولة السلف إ

  

                                                             
 69ص  مرجع سابق ،عبدالسلام، جعفر )1(

كلیة الحقوق ). طروحة دكتوراةأ. (طرافأت بالنسبة للدول الغیر ثار المعاهداآ). 1981(مرجان، محمد مجدي)2(
 .44جامعة القاهرة ، ص 

 804سلطان، حامد، مرجع سابق ص )3(

 394الجلبي، حسن، مرجع سابق، ص)4(
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  معاهدات التحالف :المطلب الثاني

لدولة في انعقادها ویقصد بمعاهدات التحالف هي تلك المعاهدات التي یكون لشخصیة ا

  . )1(ول، بحیث تشكل شخصیة الدولة العنصر الجوهري في كیان المعاهدة الاعتبار الأ

نها المعاهدات التي تفرض التزامات شخصیة على العاقدین الغنیمي على أوعرفها الدكتور 

  . وتوجب علیهم واجبات تبادلیة متقابلة 

 مثلة علیها المعاهدات السیاسیة، وكما یقصد من خلال هذا النوع من المعاهدات مراجعةومن الأ

و قانوني تنظیم إداري أاف فیها كمراجعة حالة اقتصادیة، أو طر ظروف معینة موجودة قائمة بین الأ

  . )2(یخص الدول الأطراف فیها

ي في حالة التحالف في حالة التوارث الكلي، ألة معاهدات إن القاعدة التي تعنى بمسأ

لى إن معاهدات التحالف لا تنتقل إزوال الدولة السلف بشكل تام وانقضاء الشخصیة القانونیة لها، ف

ة على ذلك مثلومن الأ. لتزامات المترتبة علیهاعلى ذلك الحقوق والا ینتقل بناء الدولة الخلف ولا

برمتها جمهوریة مصر العربیة والجمهوریة العربیة اللیبیة، في ضوء الوحدة معاهدات التحالف التي أ

ن هذه المعاهدات تعتبر منتهیة بانتهاء الشخصیة القانونیة المصریة اللیبیة، مع دول أخرى فإ

كما ) مصر ولیبیا(ن خلفتا هذا الاتحاد ك المعاهدات ملزمة للدولتین اللتیولاتعتبر تل لاتحاد الدولتین

وعلى العكس من ذلك .)3(لى الدول الخلفبات المترتبة على تلك المعاهدات إلاتنتقل الحقوق والواج

                                                             
 385، ص الجلبي، حسن، مرجع سابق)1(

 838الغنیمي، محمد طلعت، مرجع سابق، ص )2(

 34صادق، هشام علي، مرجع سابق، ص )3(
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دولة ن فقدت الث الدولي لمعاهدات التحالف حتى وإ لى القول بوجود التوار ه الأمریكي إفقد ذهب الفق

  . )1(هااً لبقائمبرر  على استناد أن بقاء عنصر الشعب یعد ،السلف شخصیته القانونیة

لتعلق  لامریكي؛ي الفقه امعاهدات التحالف جائز حسب رأ ن التوارث الدولي فيوبالتالي فإ

ن الدول في معاهدات التحالف تكون محل اعتبار في لمعاهدات بشخصیة الدولة السلف، وأتلك ا

النوع من المعاهدات، ففي حالة زوال الدولة السلف بشكل تام وانقضاء الشخصیة القانونیة لها هذا 

 بما ینشأ منها من حقوق ینتهي كل ارتباط لها بالمعاهدة ولا تلزم الدولة الخلف بهذه المعاهدة ولا

طرف جدید ولة الخلف الدخول بالمعاهدة على أساس أنها ذا ماقبلت الدإلا في حالة والتزامات، إ

  .  )2(ساس خلافتها للدولة السلففیها ولیس على أ

هو عدم  ،ن التوارث في معاهدات التحالفلعمل علیه على المستوى الدولي بشأن ماجرى اإ       

ن هذه المعاهدات تقوم على على أ استناداً  ،وجود للتوارث بین الدول في هذا النوع من المعاهدات

لغاء الترابط الدولي كون محل اعتبار فیها وعلیه فإن زوال الدولة یعني إل وتالشخصیة القانونیة للدو 

 :مثلة على معاهدات تكون الشخصیة الدولیة محل اعتبار فیهاومن الأ ،في معاهدة التحالف

مثلة الدولیة على ومن الأ .)3(والتحكیم ،ومعاهدات الحیاد ،ومعاهدات الضمان ،المعاهدات السیاسیة

  -:هذه الحالة 

اعتبرت الولایات المتحدة الأمریكیة أن  1830لیها عام دما ضمت فرنسا الجزائر إعن .1

برمتها مع الجزائر قد انقضت، وعندما حظرت فرنسا استیراد وتوزیع البضائع المعاهدات التي أ

المملكة طانیة في الجزائر وهذا بخلاف مع مانصت علیه الاتفاقیة التجاریة المعقودة بین یالبر 

                                                             
 مرجع سابق رمضان، شریف، نقلاً عن  .(1)

  34نفس المرجع، ص )2(
 394الجلبي، حسن،  مرجع سابق ص )3(
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إلى اللجوء إلى مجلس رجال القانون لإبداء الرأي  والجزائر، عمدت هنا المملكة المتحدةالمتحدة 

وعندما . هذه المعاهدات لا تتقید بها فرنسا :نالقانوني في الأمر، فأبدى المجلس رأیه وقال بأ

ن جمیع المعاهدات التي كانت أعلن إمبراطور الیابان أ 1910كوریا في عام ضمت الیابان 

مر الذي وهذا الأ. أحكامها مبراطوریة الیابانیة لا تلتزم بن الإعقدتها تعتبر زائلة وأد كوریا ق

حیث أعلنت  1898كیة بضم جزر هاواي عام مریعندما قامت الولایات المتحدة الأ حدث

غیة وتحل محلها الاتفاقیات ن جمیع مایربط هاواي من مواثیق دولیة تعد لاالولایات المتحدة أ

  .  )1(مریكیةا الولایات المتحدة الأالتي أبرمته

، أعلنــــت بنــــاءً علــــى ذلــــك الولایــــات المتحــــدة 1938وكــــذلك عنــــدما ضــــمت ألمانیــــا النمســــا عــــام  .2

كانـــت تـــنص علـــى ، والتـــي 1928ن المعاهـــدة التـــي تربطهـــا بالنمســـا والمعقـــودة عـــام الأمریكیـــة أ

وقـــد رأى . ة فــي النمســا لــزوال الســـیادومنقضـــیة نتیجــة  لاغیــةكثــر رعایـــة تعتبــر شــرط الدولــة الأ

مســاوي، حكامهــا علــى الإقلــیم الندة المــذكورة لــم تــزل قائمــة وتســري أن المعاهــالجانــب الألمــاني أ

ن المعاهـدة التـي أمریكیة رفضت هذا الرأي، ولذلك فقـد أعلنـت ألمانیـا بـولكن الولایات المتحدة الأ

بتسلیم المجـرمین، تعتبـر  الخاصة 1930مریكیة عام بین النمسا والولایات المتحدة الأ تم توقیعها

  .  )2(یضاً منقضیة أ

مر، عندما تنازلت روسیا عن الأسكا لصالح الولایات كید هذا الألتأ یضاً ومن السوابق الدولیة أ .3

ن المعاهدات التي عقدتها أطانیة یعلنت وزارة الخارجیة البر ، أ1967المتحدة الأمریكیة عام 

                                                             
(1)Oconnell.O.P.(1956). the law of state succession،p 17، Cambridge at the University 

Press O'Connell - 1956  - irbis.vkgu.kz، مرجع سابق 

 191، مرجع سابق، صرمضان، شریف عبد الحمید حسن)2(
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د غیر ملزمة للولایات مع روسیا والمتعلقة بمسائل التجارة والملاحة والمصای المملكة المتحدة

  .سكا المتحدة الأمریكیة في حدود الأ

ن وعندما تنازلت إسبانیا عن جزر السولو إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، أعلنت بریطانیا أ .4

  . )1(یةسبانیا في هذه الجزر عدت منتهة التي عقدتها مع إالمعاهدات التجاری

  المعاهدات الإقلیمیة: المطلب الثالث

ـــیم أمـــا المقصـــود بالمعاهـــدات الإقلیمیـــة وهـــي المعاهـــدات التـــي ینصـــب أثرهـــا القـــانوني علـــى إ      قل

للدولــة معــین، مــن ناحیــة المراكــز القانونیــة، وهــذه المعاهــدات لهــا اســتقلالیة عــن الشخصــیة القانونیــة 

تفــاق، ر دود والمعاهــدات المنظمــة لحــق الاالمعاهــدات معاهــدات الحــمثلــة علــى تلــك الســلف،  ومــن الأ

یمیــة وانتقالهــا مــن قلللتــوارث الــدولي فــي المعاهــدات الإ جمــع الفقــه والعمــل الــدولیین علــى وجــودوقــد أ

  .)2(لى الدولة التي تخلفهاالدولة السلف إ

ذات معنــى اهــدات نهــا معمــن المعاهــدات ومیــزه علــى أوقــد عــرف بعــض الفقهــاء هــذه النــوع 

تفاقیـات دولیــة تـتم بالتراضــي بـین أطرافهـا، وتخــتص بتنظـیم موضــوع ذي نهـا اضـیق، ووصـفها علــى أ

ن التمییــز بــین هــذا النــوع مـــن وذهـــب الــبعض إلــى أ. )3(همیــة خاصــة تغلــب علیــه الصــفة السیاســیةأ

ین المعاهـدات فـي الخصـائص مـن التمییـز بـ الاتفاقیات وبین الاتفاقیات الدولیـة العامـة، یكـون متقاربـاً 

  .)4(الشارعة والعقدیة، ولذلك فقد یصعب التفریق بین تلك التقسیمات

الدولیة على توارث المعاهدات  كدت الممارسات والسوابقأما عن حالة التوارث، فقد أ

ي الاتفاقیات التي تتضمن تعهدات دولیة، كما في المعاهدات التي تتعلق بالمواصلات الإقلیمیة، أ
                                                             

  144ص , مرجع سابق, علي سالم, ابراهیم(1) 
   145ص  ,سابقالمرجع نفسال)2(
 72غانم، محمد حافظ، مرجع سابق، ص )3(

 86، تونس، ص محاضرات في القانون الدولي، )2010(التونسي، بن عامر، نعیمة، معیمیر)4(
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نهار والقنوات الدولیة، واستغلال المیاه والمراعي، والمعاهدات الخاصة في الأوحریة الملاحة 

  .بالصید، ومعاهدات الحدود 

  :مثلة على ذلك النوع من الاتفاقیات والتي بینتها الممارسات الدولیة مایليومن الأ

بقــاء مــن أجــل إ 1856تــي عقــدتها مــع روســیا عــام ورثــت فلنــدا التزامهــا بالاتفاقیــة الدولیــة ال

لـى السـیادة الفلندیـة بموجـب بتسلیحها، بعـدما انتقلـت الجزیـرة إجزیرة الاند في حالة الحیاد وعدم القیام 

  . )1(1921اتفاقیة جنیف لعام 

، 1763بریطانیــا بموجــب اتفاقیــة بــاریس عــام حــق فــي الملاحــة الــذي منحتــه فرنســا لكــذلك ال

  .على نهر المسیسیبي في الولایات المتحدة 

حق في الملاحـة الممنـوح لتایلانـدا علـى نهـر المیكـونج، والتـي كانـت قـد منحـت هـذا وكذلك ال

، حیـــث اعترفــــت 1926الحـــق بموجــــب عـــدة معاهــــدات ســـابقة ومثبتــــة فـــي المعاهــــدة الفرنســـیة لعــــام 

یلانـدا الملاحیـة كمـا اعترفـت بمقتضى هذه الاتفاقیة كل من كمبودیا ولاوس وفیتنام وفرنسا، بحقـوق تا

  . )2(لمفعولنها ساریة اأ

 

   

                                                             
 415الجلبي، حسن، مرجع سابق ص )1(

  54، عمان، ص قانون المعاهدات الدولیة، )1988(الجندي، غسان)2(
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  المبحث الثالث

  1978نا لخلافة الدول في المعاهدات لعام یحكام اتفاقیة فیأ

لى استعراض اتفاقیة فیینا لخلافة الدول في إهدف الدراسة من خلال هذا المبحث ت

ول، ثم سیبینه المطلب الأعداد هذه الاتفاقیة وهذا ماإلى إ، والتطرق 1978دات الدولیة لعام المعاه

سیرد في المطلب الثاني، وبعدها نطاق هذه الاتفاقیة الشخصي والموضوعي والزماني وهذا مابیان 

طراف في المعاهدة، ومن ثم یلیه المطلب الرابع ثالث لیتناول حمایة الدول غیر الأتي المطلب الأی

  . و تطبیق الاتفاقیة ألیتحدث عن تسویة المنازعات التي تنتج عن تفسیر 

   1978ینا لخلافة الدول في المعاهدات عام یاد اتفاقیة فعدإ: ولالمطلب الأ 

لیها من قبل إخامسة عشر على التقریر الذي قدم وافقت لجنة القانون الدولي في دورتها ال

اللجنة الفرعیة المختصة باستخلاف الدول والحكومات والتي تشكلت برئاسة القاضي 

Manfredlachs  والذي )1(جملة من النتائج والتوصیاتعداد تقریر تضمن إلى إوالتي عمدت ،

لهذا  خاصاً  لیكون مقرراً  یضاً أManfredlachsكان یعد بمثابة خطة عمل، وتم اختیار القاضي 

لاستكمال   1966و1963عوام أالموضوع، وكانت لجنة القانون الدولي قد كرست جهودها مابین 

ي أ، وكانت اللجنة قد استبعدت 1969 نجازه في عامإالمعاهدات والذي تم ینا لقانون یاتفاقیة ف

 . )2(1969ینا لعام یو بالمسؤولیة الدولیة من مسودة اتفاقیة فأمواضیع تتعلق بالتوارث الدولي 

لى تناول موضوع التوارث بین الدول ضمن برنامجها لعام إن تعمد أوقد قررت لجنة القانون الدولي 

لانتخاب مقرر اللجنة  ینا للمعاهدات، ونظراً یفن تفرغ وتستكمل عملها في اتفاقیة أ ، بمجرد1967

                                                             
(1)Year book of the international law commission: 19 63،  2, p 
194legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/.../ILC_1967_v2_e.pdf 
(2)Year book of the international law commission: 1967, 2, p 368 
legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/.../ILC_1967_v2_e.pdf 
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محكمة  في ، قاضیاً Manfredlachsالدولیة التي اختصت بتناول موضوع التوارث وهو القاضي 

ن أة تنظیم بحثها، فقد قررت اللجنة عادإلى إصبحت اللجنة بحاجة أ، 1966العدل الدولیة عام 

ث الدولي في الاتفاقیات الدولیة وتم تعیین لى قسمین، قسم اختص بالتوار إارث تقسم موضوع التو 

sir humphywaldock  ،ص بموضوع خر والذي اختما القسم الآأكمقرر خاص لهذه القسم

  . )1(خرى كالدیون والممتلكات وغیرهاالتوارث في المجالات الأ

كانــت كــدت اللجنــة علــى ماأه، وقــد لــ خاصــاً  فقــد تــم اختیــار الفقیــه محمــد بــدجاوي لیكــون مقــرراً 

ولویــة علــى كافــة المواضــیع ه الأئــعطاإ وارث الخــاص بالمعاهــدات الدولیــة و ســلفته بضــرورة تقــدیم التــأ

سـرع مـا یمكـن عـام أالهـا بخصـوص التـوارث بالمعاهـدات بعمأكدت على ضرورة تقدیم أخرى، كما الأ

 1969لــى اللجنــة مــابین عــامي إرى خــأربعــة تقــاریر أبتقــدیم  Waldockوقــد قــام المقــرر . )2(1968

ربعـة مـواد أ، وقـد احتـوى التقریـر الثـاني علـى ، وقد اهتمت اللجنة بالتقریرین الثاني والثالـث1972لى إ

" : ـو مایسـمى بـأو تغییـر حـدود الاتفاقیـة أتحریك  أاستخدام بعض المصطلحات وخاصة مبداهتمت ب

، كمــا )4("عاهــدة للتغییــرقلیمیــة للمقابلیــة الحــدود الإ" و أ)3("قلیمــي للمعاهــدات للتغییــرقابلیــة الوعــاء الإ

علانـات المنفـردة التـي تصـدر عـن الدولـة و انتقال المعاهدات وتضـمن الإأیلولة تضمن كذلك مبدأ الأ

  .الخلف 

ضافیة عن المصطلحات، كما تضمن مشروع ضمان إحكام أما التقریر الثالث فقد تضمن أ

عد عامة تنظم وتحكم المركز مواد تخص اشتراك الدول الجدیدة في الاتفاقیات الدولیة، ووضع قوا

القانوني للدولة الجدیدة في المعاهدات الجماعیة، كما تضمن التقریر مذكرة بخصوص تحدید الحد 
                                                             

(1)Year book of the international law commission: 1967, 2, p 368 
legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/.../ILC_1967_v2_e.pdf 

  368نفس المرجع ، ص )2(
 247غانم، محمد حافظ، مرجع سابق، ص )3(

 171براهیم، مرجع سابق، صإالعناني، )4(



79 
 

بالمعاهدات التي كانت ساریة علان ممارسة الحق في التوارث الدولي الخاص إقصى لمیعاد الأ

 .ن تتم حالة التوارث أقلیم الدولة قبل إعلى 

خامس ، وقد تضمن التقریر بتقدیم تقریره الرابع وال waldockقام المقرر  1972وفي عام 

ا تضمن التقریر مشروع خمسة مواد ضافیة متعلقة بالمصطلحات واستخدامها، كمإحكاماً أالرابع 

  .  )1(حول مركز الدولة الجدیدة فیما یخص الاتفاقیات الثنائیة ىخر أ

توارث وهي قواعد واجبة التطبیق على فئات معینة في الما التقریر الخامس فتضمن أ   

كما شمل .اب والمستعمرات والدول المتحالفةو الانتدأحالات الدول المحمیة والتي تحت الوصایة 

و أ، وحالة فسخ الاتحاد بین دولتین شارات حول تكوین الاتحادات الفیدرالیة وغیر الفیدرالیةإالتقریر 

لحیازة، والاتفاقیات المحلیة التي تحكم الاتفاقیات الخاصة بنزع ا ، والقواعد)الانفصال(كثرأ

  .  )2(قلیمیةوالإ

مشـاریع المـواد التـي وردت عـن المقـرر فـي التقـاریر  ةحالـإعد مناقشات مستفیضة و دقیقة، تم وب

بعــــض  عــــداد نصــــوصإلیهــــا بإلــــى لجنــــة الصــــیاغة، والتــــي عهــــد إ لثـــاني والثالــــث والرابــــع والخــــامسا

حكــام متضــمنة لمشــروع مــواد تتعلــق أعــدت اللجنــة فــي دورتهــا مجموعــة أ 1972فــي عــام حكــام، و الأ

لــى إاللجنــة بتحویــل مشــروع تلــك المــواد ثــم قامــت . بــالتوارث بــین الــدول فــي مجــال الاتفاقیــات الدولیــة

للمــواد  راء علیــه، اســتناداً بــداء الملاحظــات والآإجــل أمــین العــام مــن عضــاء عــن طریــق الأالــدول الأ

  . )3(ساسي للجنةمن النظام الأ 21و 16

                                                             
(1)Craven. M(2007)،The Decolonization of International Law: State Succession and 

the Law of treaties،p 145 books.google.iq/books?isbn=0199577889 
(2)Year book of the international law commission : 1972، 2، p3 
legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/.../ILC_1972_v2_e.pdf 
 
(3) Year book of the international law commission : 1972, 2, p3 
legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/.../ILC_1972_v2_e.pdf 
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في محكمة العدل الدولیة عام  قاضیاً  Waldockبعد ذلك انتخب المقرر السابق للجنة المقرر 

 sirقررت اللجنة اختیار  1973، وفي الدورة الخامسة والعشرین للجنة والمنعقدة في عام 1973

Francis  ًللمقرر  للجنة خلفاً  خاصاً  مقرراWaldock وفي الدورة السادسة والعشرین للجنة عام ،

كومات الدول سواء المكتوبة یتضمن ملاحظات قدمتها ح ملخصاً  Francisقدم المقرر  1974

اد تضمن مراجعات لمشروع مو  ، وكما)1(و التي طرحتها بشكل شفوي في الجمعیة العامةأمنها 

المشروع ومراجعة لجنة الصیاغة تم بعد ذلك بدیت حول أراء التي المعاهدة، وبعد المناقشات والآ

نا یول في فیانعقد المؤتمر الدولي الأ 1977ام وفي ع. عتماد مشروع المواد بهذا الموضوعا

، والذي حضرته نامیبیا 1978عام  یضاً أینا یبخصوص هذا الموضوع، ثم تلاه المؤتمر الثاني في ف

  . )2(لسطینیة كعضو مراقبكدولة ذات عضویة كاملة وحضرته منظمة التحریر الف

 22دول في المعاهدات الدولیة في ینا لخلافة الیوتم في هذا المؤتمر الثاني اعتماد اتفاقیة ف

مفتوحة للتوقیع علیها من یوم نها معاهدة خاضعة للتصدیق، و أ، وقد اعتمدت على 1978ب عام آ

قابلة مفتوحة و ، وبعد انقضاء هذه المدة تبقى المعاهدة 1979شباط عام  28لى یوم إب آ 23

  . )3(لانضمامل

  

  

  

  

                                                             
(1)Year book of the international law commission : 1974, 2, p8 
legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/.../ILC_1974_v2_p1_e.pdf 
(2)Auat.A (1978). Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties، 
Audiovisual library of international law،egal.un.org/avl/ha/vcssrt/vcssrt.html 

(3)Auat.A (1978). Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties، 
Audiovisual library of international law, egal.un.org/avl/ha/vcssrt/vcssrt.html 
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  ینا لخلافة الدول ینطاق تطبیق اتفاقیة ف: الثانيالمطلب 

نا لخلافـة الـدول جملـة مـن الموضـوعات التـي تحـدد نطـاق تطبیقهـا، حیـث یتتضمن اتفاقیة فی

شـخاص، تطبیـق هـذه المعاهـدة مـن ناحیـة الأ المواد التي تناولت حدودورد في هذه الاتفاقیة عدد من 

  .لتلك المواضیع المتعلقة بمجال عمل هذه المعاهدة بیانوفیما یلي . والزمان عوالموضو 

  النطاق الشخصي : ولالفرع الأ 

ن هـــذه ألـــدول فـــي المعاهـــدات الدولیـــة، علـــى نـــا لخلافـــة ایولـــى مـــن اتفاقیـــة فیورد فـــي المـــادة الأ

ـــة التـــوارث الـــدولي فـــي المعاهـــدات التـــي الاتفاقیـــة تـــرد علـــى الآ ثـــار التـــي تتولـــد مـــن جـــراء وجـــود حال

لا علـى المعاهـدات إتنطبـق ن المعاهـدة لاأیفهم مـن هـذه المـادة بـن مـاإوعلیـه فـ. )1(انعقدت بـین الـدول

  .التي عقدتها الدول فیما بینها

الـدولي مـن غیـر شـخاص القـانون أو التـوارث بـین أتسري علـى التـوارث فـي الحكومـات نها لاأي أ

شـخاص أن هـذه المعاهـدة لا تسـري علـى الاتفاقیـات الدولیـة التـي تبرمهـا الـدول مـع إالدول، وبالتالي ف

  .  )2(خرى كالمنظمات الدولیةالقانون الدولي الأ

بیقي لیها المجال التطإطراف التي یمتد مادة الثانیة منها والتي بینت الأومن خلال ال

ة الدول(شخاص وقد حددت الاتفاقیة ثلاث مجموعات من الدول وهي للتوارث الدولي من ناحیة الأ

  . )3( )طراف في المعاهداتخرى الأالسلف والدولة الخلف والدول الأ

ءت غالبیة ومن بین تلك المفاهیم التي حددت معاني المجموعات الثلاث التي حددتها الاتفاقیة، جا

عطت هذه أارث على عاتق الدولة الخلف، وقد ثار التي یولدها التو لق بالآالنصوص التي تتع
                                                             

ینا لخلافة الدول في المعاهدات لسنة یقرتها اتفاقیة فأمبادئ القانون الدولي التي ). " 1990( جمعة، حازم حسن)1(
 .16المجلة الاقتصادیة، العدد الثاني، ص " 1978

 253مرجع سابق، ص   ،غانم، محمد حافظ)2(

 253نفس المرجع، ص )3(
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ة انتشار حالة ، وهذا نتیجلف، باعتبارها من الدول الخبالدول التي استقلت حدیثاً  الاتفاقیة اهتماماً 

ن لتكوی مؤدیاً  قالیم على استقلالها بعد الحرب العالمیة الثانیة والتي كانت سبباً حصول الكثیر من الأ

  .  )1(ظاهرة متمیزة للتوارث الدولي

  النطاق الموضوعي : الفرع الثاني

ن نصوص الاتفاقیة أولى من الاتفاقیة قد ذكرت بن المادة الأإلموضوع، فما من ناحیة اأ

ن ما فإوعلیه . احیة المعاهدات الدولیةثار التي تنشأ من حالة التوارث الدولي من نترد على الآ

ینا لخلافة الدول في یولى من معاهدة فالتي وردت في المادة الأ" ثارالآ"تدلل علیه كلمة 

نما تنصب إ خرى، و أصب على حالة حلول دولة محل دولة ن نصوص المعاهدة لا تنأالمعاهدات، 

ثار التي تنتج من هذه العملیة والمتمثلة بالحقوق والواجبات التي تتولد من هذه العملیة على الآ

  . )2(ولیة التي كانت الدولة السلف قد عقدتها بالنسبة للمعاهدات الد

لا تطبق هذه "  :أنه  كدته المادة السادسة من الاتفاقیة ذاتها حیث نصت علىأأوهذا المبد

للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص مبادئ  ثار التوارث الدولي التي تحدث وفقاً آلا على إالاتفاقیة 

  .)3("المتحدة مم انون الدولي المجسدة في میثاق الأالق

لا على حالات التوارث الحاصل بین الدول إن نصوص هذه الاتفاقیة لا تسري أي بمعنى أ

  .نون الدوليوالتي تتوافق مع مبادئ القا

نا لخلافة الدول في المعاهدات، لتضفي على مجال یوجاءت المادة الثالثة من اتفاقیة فی

فادة من ا ذكرت الحالات التي یمكن لها الإلك عندمیضاح، وذمن التحدید والإ تطبیق الاتفاقیة مزیداً 

                                                             
 16حازم حسن، مرجع سابق ، ص  جمعة،)1(

 19جمعة، حازم حسن، مرجع سابق، ص )2(

 493الغنیمي، مرجع سابق، )3(
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ة، والمعاهدات مجال تطبیق هذه الاتفاقیة، وهي المعاهدات التي تعقد بین الدول والمنظمات الدولی

لى إحكام تخضعها ألى إحالة لا تخضع عند تطبیقها للإأ، شریطة "مكتوبا التي لم تتخذ شكلاً 

  . )1(.معاهدة الخلافة بین الدول 

لدولیة من خلالها المنظمات ا أعلى الاتفاقیات الدولیة التي تنشحكام هذه المعاهدة أوتسري 

للدخول ن تكون لها الشروط اللازمة أنه یشترط بالدولة الخلف ألا إمنها،  أحسب المادة الرابعة فقرة 

ي أدولة الخلف في المنظمة الدولیة، ن لایكون في عضویة الأفي عضویة تلك المنظمات، و 

  . )2(انتقاص في القواعد و المبادئ التي تقوم علیه المنظمة الدولیة 

 ي تنظمها المنظمات الدولیة وتدعوتسري نصوص هذه الاتفاقیة على المعاهدات الت یضاً أو 

المادة الرابعة فقرة ب، وهذا النوع في لما جاء  الدول للموافقة على تلك الاتفاقیات والدخول فیها وفقاً 

نها تختلف أي أنا للخلافة یطار معاهدة فیإیختلف عن النوع الذي یستبعد من  الاتفاقات الدولیةمن 

  . ) 3(عن المعاهدات التي تعقد بین الدولة والمنظمة الدولیة بشكل مباشر

  النطاق الزماني: الفرع الثالث

من ناحیة هدات الدولیة ینا للخلافة الدولیة في المعایما بخصوص نطاق تطبیق معاهدة فأ

نها تسري على أثر رجعي، ومعنى ذلك أورد فیها لا تنطبق بن هذه الاتفاقیة حسب ماإالزمان، ف

مر یعد هذا الأینا لخلافة الدول في المعاهدات الدولیة، و یحالات التوارث التي تعقب نفاذ معاهدة ف

ینا للمعاهدات لعام یكید علیها في المادة الثامنة والعشرین من اتفاقیة فأقاعدة عرفیة جاء الت

  . مرتبط بتطبیق المعاهدة أعدم الرجعیة هو مبد أن مبدأ، ما یلاحظ )4(1969

                                                             
 17جمعة، حازم حسن، مرجع سابق، ص )1(

 166مرجع سابق، ص . السید، رشاد)2(

 .493الغنیمي، مرجع سابق، ص )3(

 494الغنیمي، محمد طلعت، مرجع سابق، ص )4(
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عدم  أن مبدأهو عرفي، كما ن قواعد المعاهدة المعنیة منها ما كان مقنن ومنها ماإحیث 

القانون مرة التي كفلها  تعتبر من القواعد ذات الصفة الآالرجعیة هو من المبادئ العرفیة التي لا

  .)1(عطاها هذه الصفةأالدولي و 

ن تتفق على ما یخالف هذه القاعدة العرفیة، وهذا مابینته أطراف الأ نه جاز للدولإوعلیه ف

ن تطبیق بنود هذه الاتفاقیة یكون أفي المعاهدات الدولیة، حیث بینت ینا لخلافة الدول یمعاهدة ف

وردت لجنة القانون الدولي في تقریرها لعام أقیة، وقد یخالف قواعد الاتفابعدم الاتفاق على ما مرهوناً 

  .  )2(نا لخلافة الدول في المعاهداتیحول عدم رجعیة نصوص معاهدة فی اً ، موضوع1974

جعیـة لـى الـنص المؤكـد لعـدم ر إلى حدوث نقاش طویل حول مـدى الحاجـة إدى أمر الذي الأ

ملـــة لمـــا ورد فـــي المـــادة كالـــنص كتكیـــد علـــى ضـــرورة وجـــود هـــذا أنصـــوص هـــذه المعاهـــدة، وتـــم الت

ثــار التــي تنــتج مــن تــوارث الــدول والتــي عاهــدة تنطبــق علــى الآن هــذه المأالسادســة منهــا والتــي تؤكــد 

  .)3(مم المتحدةقانون الدولي الوارد في میثاق الألقواعد ال تحدث وفقاً 

 الاتفاقیةانت المادة السادسة من ذا كإنقاشات وتساؤلات داخل اللجنة حول ما  توقد ثار 

نه لم یكن هناك اتفاق صریح ألا إدة، مم المتحالأ ةحالات التوارث التي وقعت منذ نشأتسري على 

 ن دولة الخلف لا تصبح طرفاً أهیینه من البدألا إعضاء اللجنة حول هذا الموضوع، أوواضح بین 

 للاتفاقیة حاصل في تاریخذا ما كان انضمامها إلا إخلافة الدول بالنسبة للمعاهدات  في اتفاقیة

لقاعدة التي وردت في لن التطبیق الحرفي إوعلیه ف. لاحق لحالة التوارث التي هي طرف فیها 

                                                             
  494، ص السابق نفس المرجع)1(

(2)Year book of the international law commission : 1974, 2, p79 مرجع سابق 

(3) Year book of the international law commission : 1974, 2, p79 مرجع سابق 
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على  1978لى عدم تطبیق مواد اتفاقیة عام إینا للمعاهدات، سیكون مؤداه یمن اتفاقیة ف 28المادة 

  . )1(ساس عدم اشتراكها في المعاهدةأالدولة الخلف على 

ن التوارث الدولي في المادة السابعة من الاتفاقیة أتراح اللجنة الدولیة المختصة بشقلكن ا

ن الاتفاقیة أوضحت اللجنة أللمشكلة برمتها، فقد  الدولیة للخلافة في المعاهدات، لم یكن یشكل حلاً 

 صبحت طرفاً أبعد النفاذ العام للمعاهدة التي تسري على الدول التي تحصل فیها حالة التوارث 

  . یضاً أفیها، وهذا مایسري على الدول التي استقلت حدیثاً 

ول ولم ترغب الكثیر من الدول التي حضرت المؤتمر في ذلك، وانتقد العدید من وفود الد

ن حذف ألا إخرون آنبه  صر البعض على حذف هذه المادة، وقدأالمشاركة نص المادة السابعة و 

كثر صرامة أنا للمعاهدات والتي هي یمن اتفاقیة فی 28عمال المادة إلى إهذه المادة سوف یؤدي 

  . )2(مربهذا الأ

لى مشروع اللجنة تغطي حالات إضافیة إربع فقرات ألى وضع إوقد قدمت توصیة تعمد 

قبل الدولة علان مكتوب من إلى ع ثر رجعي یكون بناءأاتفاقیة التوارث في المعاهدات ب سریان

جازت أ، قد 1978لمعاهدات الدولیة لعام نا للتوارث الدولي في ایفین اتفاقیة إالمعنیة، و بالتالي ف

  .)3(صل كان عدم الرجعیة في نصوصهان الأأثار رجعیة على الرغم من آعمال نصوصها بإ

  

  

  

                                                             
 205 ، مرجع سابق، صرمضان، شریف عبد الحمید حسن)1(

 205، ص نفس المرجع السابق)2(

 205، ص السابق نفس المرجع)3(
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  طراف في المعاهداتحمایة مصالح الدول غیر الأ :المطلب الثالث

لى إاهدات الدولیة، كانت الدول تعمد ینا لخلافة الدول في المعیعداد معاهدة فإن یتم أقبل 

سات الدولیة وما تم السیر لى الممار إالمشاكل التي تنجم عن حالات التوارث الدولي، باللجوء  حل

  . العمل به من خلال تلك الممارساتعلیه و 

حوال التوارث، حیث أعداد الاتفاقیة المعنیة بإوهذا ما لاحظته لجنة القانون الدولي عند 

خرى في المعاهدات الدولیة، لذلك فقد التوارث لا تهتم لمصالح الدول الأفي حالات  كانت الدول

یراعى من خلالها  جراءات التيلى اتخاذ بعض الإإن تعمد أاللجنة المعنیة بشؤون الاتفاقیة رأت 

طراف في المعاهدات من التصرفات التي تصدر من الدولتین السلف والخلف في مصالح الدول الأ

  .التوارث الدولي في المعاهدات عملیة 

ن تتفادى هذه المشكلة، أنها ألى وضع ثلاث نصوص من شإعلیه فقد عمدت اللجنة  وبناء

یلولة التي تحصل في الحقوق والواجبات بین الدولتین السلف ي صفة قانونیة، للأأولها نزع أو 

كلها، تجاه الدول الغیر التي شاوالخلف والتي تعمد الدولتین المعنیتین بالتوارث من خلالها لتسویة م

  .)1(طراف في المعاهدات أهي 

ي قیمة أردة الخاصة بالتوارث الدولي، من علانات المنفما ثاني النصوص فكان لتجرید الإأ

في المعاهدات الدولیة التي تشترك فیها مع الدولتین  طرافاً أخرى والتي تكون قانونیة تجاه الدول الأ

ما النص الثالث فقد خولت لجنة القانون الدولي بموجبه الدولة الخلف أ. والخلف لاحقاً  السلف سابقاً 

  . )2(منها الاشتراك في المعاهدات التي كانت الدولة السلف جزءاً 

  
                                                             

(1)Year book of the international law commission: 1978, 2, p110 
legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/.../ILC_1978_v2_p2_e.pd 

  p112 السابق نفس المرجع)2(
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  یلولةاتفاقیات الأ: ولالفرع الأ 

بمقتضاها دولة الخلف، والتي السلف و  ةن دولیلولة هي الاتفاقیات التي تعقد بیاتفاقیات الأ

لى إ عن طریق المعاهدات التي عقدتهاالدولة السلف الحقوق والالتزامات التي ترتبت علیها  نقلت

یطلق و الخلافة، وهو ماألیم الذي یتناوله موضوع التوارث قولة التي تخلفها، الساریة على الإالد

  . نتقال الاختصاصات اعلیها ب

الة الاستعمار، كما یرجع ظهورها ز إع ظاهرة الاتفاقیات قد تزامنت م ن هذهأن الملاحظ وم

  .)1(قالیمها التي حصلت على الاستقلالأجرتها المملكة المتحدة على ألى الممارسات الدولیة التي إ

على  مم المتحدة بناءً ما تعقد هذه الاتفاقیات بین دولتین ویتم تسجیلها في الأ وغالباً 

، وبمقتضى تلك الاتفاقیات تعتبر الدولة الخلف المتحدة مممیثاق الأمن  102اءت به المادة ماج

رادة إیلولة یكشف عن ن اتفاق الأإقلیمها، وعلیه فإبالمعاهدات التي كانت ساریة على نفسها مقیدة 

  . قلیم المعني بالتوارث الدوليلمعاهدات التي كانت ساریة على الإبقاء على االدولة الخلف في الإ

حزیران عام  30یلولة عقدته المملكة المتحدة كان اتفاقها مع العراق في أول اتفاق أن إ

، ومن ثم عقدت اتفاقیات مشابهة لهذا الاتفاق مع عدید من الدول مثل بورما، ومالیزیا، 1930

  .)2( 1957نوفمبر عام  25وقبرص، جامایكا، والاتفاق الذي عقدته مع غانا في 

زالة إ بحالات التحرر و  یلولة لم یكن محصوراً الأن عقد اتفاقیات أن من الملاحظ أمع 

طاني، فقد عقدت قالیم تتبع ملكیتها للتاج البریأمثلة السابقة، والتي كانت الاستعمار كما في الأ

                                                             
  497الغنیمي، مرجع سابق، ص )1(

(2) Haraszti.G (1981). Questions of International Law, p 25 
books.google.iq/books?isbn=9028608303 
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یطالیا مع الصومال، إغربیة وكذلك الاتفاق الذي عقدته یلولة مع جزر ساموا الأنیوزلاندا اتفاق 

  .)1(والاتفاق بین هولندا ونیوزلاندا

نها أیلولة ووصفها عن اتفاقیات الأ sir waldockوقد عبر مقرر لجنة القانون الدولي 

ن أمر ى استقلالها، والدلیل على هذا الأجل الحصول علأضریبة تدفعها الدول الجدیدة من  بمثابة

تفاقیات ن هكذا األى إضافة بالإ،دولة الجدیدةیلولة قد سبقها شرط الاعتراف بوجود الأهناك اتفاقیات 

ذا كانت اتفاقیات إفي ما  من التفكیر بشكل كافٍ  لا تمكن الدولة التي تستقل حدیثاً  تعقد بشكل

و تتعارض مع مصالح الدولة المستقلة أواجبات من الدولة السلف قد تتفق یلولة الحقوق والأ

  .)2() الخلف(

ي المعاهدات، ف اً طرافأولة تجاه الدول الغیر التي تكون یلات الأما فیما یتعلق بحجیة اتفاقیأ

ونیة على الدول الغیر التي تكون ثار قانآي أیلولة لا ترتب ن اتفاقیات الأأفیرى المقرر الخاص 

  . )3(في المعاهدات الدولیة التي عقدتها الدولة السلف طرافاً أ

لتي كانت الدولة السلف قد ات ایلولة یعد بمثابة قرینة على بقاء المعاهدن اتفاق الأأكما 

 اً دبلوماسی اً ن یكون سلوكأیلولة لا یعدو ن اتفاق الاإ، وعلیه ف)4(ساریة على الدولة الخلف عقدتها

  . لى الدولة الخلف إوق والالتزامات من الدولة السلف یتم من خلاله نقل الحق

لافة الدول في ینا لخیحكام التي جاءت في المادة الثامنة من اتفاقیة فلى الأإوبالرجوع 

ي أمم المتحدة دون لقانون الدولي واعتمدها مؤتمر الأقرتها اللجنة السادسة لأالمعاهدات، والتي 

                                                             
(1)van Panhuys. H. F.(1978). International Law in the Netherlands, P447 
books.google.iq/books?isbn=9028601082  
(2)Hollis. D.B. The Oxford Guide to Treaties, p 408 
books.google.iq/books?isbn=0191637572 

  409ص  ,السابق نفس المرجع)3(
 .305ص  25عبد المجید، عصمت، مرجع سابق، المجلد )4(
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ن لا تنتقل الحقوق والواجبات أنها ذكرت بأولى والثانیة منها نجد تعدیل، فبناء على الفقرتین الأ

ن تم ألى الدولة الخلف لمجرد إخرى أول المترتبة على المعاهدات التي عقدتها الدولة السلف مع د

ما ما حملته أولى، جاء في الفقرة الأ، وهذا ما)1(یلولة بین الدولتین السلف والخلفیقاع عقد الأإ

یلولة في الدول حدیثة حكام الأأمن الاتفاقیة حول  16لته المادة لما حم اً الفقرة الثانیة فكان تكریس

ن إولى والثانیة، من الاتفاقیة بكلتا فقرتیها الأ (*)8نه یتضح من نص المادة إوعلیه ف. الاستقلال

ك فلا تكون ذات حجة على الدول على ذل ترتب توارث بقوة القانون، وبناء یلولة لااتفاقیات الأ

  . )2(طراف في المعاهداتخرى الأالأ

  علانات المنفردة الإ: الفرع الثاني

لیها بعض إعلانات المنفردة التي تخص حالات التوارث الدولي، فهي طریقة لجأت ما حول الإأ

ات الدولیة التي كانت لكي تعبر من خلالها عن مواقفها تجاه المعاهد فریقیةالدول، ومنها الدول الأ

نات شملت عدة حلول علان هذه الإأب قالیمها قبل حصولها على الاستقلال، علماً أساریة على 

طراف في ن تترتب على الدول الغیر الأأثار التي یمكن لى التساؤل عن الآإمل مختلفة تح

طراف في تلك ابة دلیل بالنسبة للدول الغیر الأعلان بمثویعد هذا الإ. )3(المعاهدات الدولیة

یمكن اء المعاهدات والتي لانباستث. المعاهدات لاستمرار نفاذ تلك المعاهدات بحق الدولة الخلف 

  :)4(نفاذها على الدولة الخلف وهين یستمر أ

                                                             
(1)Year book of the international law commission: 1963, 2, p 75 
legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/.../ILC_1966_v2_e.pdf 

  75نفس المرجع ، ص )2(
(3) Year book of the international law commission : 1963, 2, p 57 مرجع سابق 

  .211، مرجع سابق، ص رمضان، شریف عبد الحمید حسن)4(
بإقلیم  والمتعلقةبموجب المعاھدات المعمول بھا  ول الأطراف الأخرىتجاه الددولة السلفان التزامات و الحقوق ال -١"*
على أن مثل ھذه  لسلف والخلفا اذا مااتفقالدولتینفي تاریخ  استخلاف الدول لدولة الخلف نتقلالى اتلا  عینم

  .الالتزامات أو الحقوق تؤول الدولة الخلف
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رى خنیة وهي الدولة السلف والدولة الأالمعاهدة التي تعتبر غیر نافذة بین الدول المع .1

 . حكام القانون الدوليأالطرف المتعاقد معها، بمقتضى 

قلیم الدولة الخلف تعارض مع موضوع إن تطبیقها على أالمعاهدة التي یكون من ش .2

 .المعاهدة والهدف منها

علان الدولة الخلف نفاذ إشهر من أیر خلال ثلاثة المعاهدة التي تعترض علیها الدول الغ .3

 . تلك المعاهدة بحقها بشكل مؤقت

علانات المنفردة هو الممارسة العرفیة ن الدلیل الذي تستند علیه الإأwaldockویرى المقرر 

علنت كل من أملكة المتحدة، حیث مللن كانتا وریثتین یا كل من تنجانیقا وزامبیا واللتالتي عملت به

ن أقالیمها بشأالمملكة المتحدة قد عقدتها على  الدولتین المذكورتین بقاء نفاذ المعاهدات التي كانت

  .)1(شمال رودیسیا، وبالتالي تحملهما للحقوق والواجبات التي نشأت عن تلك المعاهدات

في وقت لاحق  اً صة عندما یكون صادر لاتفاق الایلولة خا علان المنفرد مكملاً وقد یكون الإ

من تعهد الدولة الخلف الاستمرار بتنفیذ المعاهدة التي عقدتها الدولة السابقة لها وتطبیق الحقوق 

  . والالتزامات التي تنشأ عنها 

لغاء تجارة النساء إباكستان عدم تحفظها على اتفاقیة علان إمثلة على ذلك ومن الأ

علنت أعند انفصال باكستان عنها فیها، و  ، والتي كانت الهند طرفاً 1947غیر مشروعة لعام طفالوالأ

  .)2(استمرارها بالالتزام بهذه المعاهدة 

                                                                                                                                                                                   
= O-في تاریخ  ,خص المعاھداتالتي تالاثار فان , الىاتفاق بین الدولتین السلف و الخلف على الرغم من التوصل

  .الاقلیم تكون خاضعة للعرف الحالي باراضيوالمتعلقة,استخلاف الدول
(1) Year book of the international law commission : 1963, 2, p 65 مرجع سابق 

  212، مرجع سابق، صرمضان، شریف عبد الحمید حسن)2(



91 
 

عب تحدید طبیعتها علان المنفرد تجاه الدول الغیر في المعاهدات، یصوبالنسبة لحجیة الإ

علانات بالاتفاقیات ن یتم تشبیه الإأتجاه الدول الغیر، حیث لا یمكن  ثارهاإخص القانونیة وبالأ

  . )1(الدولیة

ثر أي أمن جانب واحد ولا یرتب  اً صادر  اً قانونی اً علان المنفرد یعتبر تصرفالإ كما إن

علان المنفرد ذا ما كان الإإفي المعاهدة المعنیة، وبالتالي فطراف خرى الأقانوني على الدول الأ

ولة السلف قد عقدتها الاتفاقیات التي كانت الدن تستمر بتطبیق أعبارة عن تعهد من الدولة الخلف ب

طراف المعاهدة، فلا تستطیع الدولة الخلف، أن تحدد موقفها من كل طرف منألى إوبشكل مؤقت 

طراف في المعاهدة المعنیة والمتعاقدة مع الدولة السلف، أخرى والتي هي ن تفرض على الدول الأأ

كل التوارث كبدیل علانات المنفردة لحل المشالى الإإوء ن اللجأوكما . )2(المشاركة في هذه المعاهدة

  .للغایة  اً ومحدود نادراً  مراً أیلولة یعد عن اتفاقیات الأ

لى وضع قاعدة عامة تطبق على كل إمر عمدت لجنة القانون الدولي وبناء على هذا الأ

التي لم تنشأ منه و غیرها من الحالات أزالة الاستعمار إلات التوارث سواء التي نشأت عبر حا

و التزامات أحقوق يأنه لا تترتب على الدولة الخلف أ، تقضي ب(*)وردت في المادة التاسعة والتي

فرد بخصوص التوارث علان منصدارها لإإقلیمها، بمجرد إنشأ من المعاهدات التي تسري على ت

ثر أي أعلیه فلا یكون له ساریة علیها، و برمتها الدولة السلف أبقاء المعاهدات التي إالدولي یقضي ب

  .  )3(عضاء في الاتفاقیة المعنیةعلى الدول الغیر الأ

                                                             
مرجع ، 1،طحكام القانون الدوليلأ یة المتعلقة بخلافة الدول وفقاً التسویات السلم، )2005(موسى، محمد خلیل)1(

 24سابق، ص 

 24موسى، محمد خلیل، مرجع سابق، ص )2(

  25نفس المرجع السابق، ص )3(
  تصبح لا الدول استخلاف تاریخ في ,معین باقلیم المتعلقة المعاھدات في علیھا المنصوص الحقوق و الالتزامات ان- ١*
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  ت الدولیة احقیة الدولة الخلف في المشاركة بالمعاهادأ: الفرع الثالث

 فلعقدتها الدولة السحقیة الدولة الخلف في المشاركة بالمعاهدات الدولیة التي أما حول أ

حقیة الدولة أبالتوارث الدولي في المعاهدات، بقرت المادة العاشرة من الاتفاقیة الخاصة ألها، فقد 

في التقریر الثالث  waldockویرى المقرر . برمتها الدول السلفأالخلف المشاركة بالمعاهدات التی

من اتفاقیة  36و35للمادتین  ن هذه المادة تعد امتداداً ألى لجنة القانون الدولي العام،  إالذي قدمه 

برمتها الدولة أبالمعاهدة التي  مر یكون متعلقاً ، وهذا الأ1969ون المعاهدات لعام ینا لقانیف

  . )1(السلف

ذا إفي المعاهدة  ن تصبح الدولة الخلف طرفاً أهو  :ولساس فرضین الأن هذا على الأویكو 

في المعاهدة المعنیة یجیز ذلك، مع موافقة الدولة الخلف على الالتزام بالمعاهدة  ماوجد هناك نصاً 

لف برمته الدولة السأذا كان الاتفاق الذي إ:والثاني. ینا لقانون المعاهداتیحكام اتفاقیة فلأ وفقاً 

في  في المعاهدة، وهنا لا تصبح الدولة الجدیدة طرفاً  ن تصبح طرفاً ألزام الدولة الخلف إیقضي ب

  . لیها إبدت رغبتها بالانضمام أذا ما إلا إالمعاهدة المبرمة سالفاً 

حق  على الفرضین المذكورین سالفاً  عطت للدولة الخلف بناءأن المادة العاشرة إوعلیه ف

لى حق الدول إبرمت من قبل الدولة السابقة لها، استناداً أى المعاهدة التي لإالتخیر في الانضمام 

  .  )2(بالمعاهدات الدولیةفي المشاركة 

                                                                                                                                                                                   
اذا ما والتي كانت الدولة الخلف اصدرت اعلانا من جانب  ,التزامات او حقوق للدولة الخلف او الدول الاطراف الاخرى= 

  واحد ینص على استمرار سریان المعاھدات فیما یتعلق بأراضیھا
(1) Year book of the international law commission : 1964, 2, p7 
legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_167.pdf 

 
 8، ص السابق نفس المرجع)2(
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ینـا لخلافـة یتسویة المنازعات التي تنتج عن تفسیر وتطبیق اتفاقیـة ف: الرابعالمطلب 

  1978الدول  في المعاهدات عام 

 1978من اغسطس عام  18ن حالات التوارث في ألة النزاعات التي تثور بشأرست مسدٌ 

ن التوارث الدولي، وقد قررت لجنة الصیاغة أللمؤتمر الدولي المنعقد بخصوص ش في الدورة الثانیة

 دولة 15نشاء مجموعة عمل مكونة من إالعمل من قبل اللجنة المنعقدة،  لیها بهذاإوالتي عهد 

لة تسویة المنازعات في أدراج مسإیتم ن أذا كان من الملائم إمهمة هذه اللجنة بحث ودراسة ما 

  . )1(الاتفاقیة

دت مجموعة العمل تقریرها المكون من خمس مواد، اعتم 1978غسطس عام أمن  14وفي 

لى إشارة إي والمتعلق بالتوارث الدولي، في ممالتقریر بقرار من قبل المؤتمر الأكما اعتمد هذا 

قرت اللجنة المنعقدة ألتي تنشأ عن التوارث، وقد االمواد التي تتعلق بالطرق السلمیة لحل المنازعات 

تضمنت الاتفاقیة الدولیة غسطس، وقد أ 22دورتها السابعة والخمسین في  هذا المشروع في

مواد خاصة بالتسویة السلمیة للمنازعات الناشئة عن  خمسالتوارث الدولي في المعاهدات بالخاصة 

  :وهذه الطرق هي ما یلي .  )2(حالات التوارث

السلمیة في حدى الطرق إى لإلتشیر  ؛من الاتفاقیة المعنیة) 41(لقد جاءت المادة : التفاوض .1

على  و التفاوض ونصت المادةألا وهي التشاور أمن التوارث الدولي  أحل النزاعات التي تنش

و أبصدد تفسیرها  اً طراف في هذه الاتفاقیة نزاعكثر من الأأو أذا نشأ بین طرفین إ " :ما یلي

                                                             
 .217، مرجع سابق، ص رمضان، شریف عبد الحمید حسن)1(

 495الغنیمي، محمد طلعت، مرجع سابق، ص )2(
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لى حله بعملیة تفاوض إن تسعى أي منها أعلى طلب  طراف بناءالدول الأتطبیقها كان على 

  .)1("و تشاورأ

طراف في المعاهدة الدولیة المعنیة بشؤون في حالة وجود نزاع بین الدول الأ نهأبمعنى 

جل حل هذا النزاع أو التفاوض من ألى طریق التشاور إطراف اللجوء نه على الأإالخلافة الدولیة، ف

لوسائل السلمیة التي یتم اللجوء حدى اإو تطبیق المعاهدة، كأوالذي قد یكون حول تفسیر  الحاصل،

  . لیها إ

 عن الاتفاقیةالناشئة بینها و  حلول للمنازعاتیجاد إلى التفاوض بهدف إن لجوء الدول أكما 

الدول كافة  مر بمثابة استجابة للالتزام الذي یترتب علىحالة التوارث الدولي، یعد ذلك الأبسبب 

لطرق السلمیة والتي یعد التفاوض تسویة منازعاتها باجل أحكام القانون الدولي، من أبموجب 

دنى من قبل الدول بالحد الأ اً یمثل التزام ,طار القانون الدوليإضمن  بالتفاوض حدها، والالتزام أ

، ومضمون هذا الالتزام هو لیس شكلیاً . طراف في النزاع في سبیل التسویة السلمیة لمنازعاتهمالأ

مكن ذلك، كما أالعمل على الاستمرار فیه متى ما نما إ تفاوض، و لا یعني مجرد الشروع بالي أ

لمفاوضات عملیة ذات معنى وهدف، لى ضرورة جعل اإینصرف الالتزام الدولي بالتفاوض 

  . )2(لاتكون خالیة من الجدیة والعمل الحقیقيأو 

الدولیة عام ل في المعاهدات ینا للخلافة بین الدو یمن اتفاقیة ف) 42(تنص المادة : التوفیق  .2

لیه في المادة إهر من تاریخ تقدیم الطلب المشار شأذا لم یتم حل النزاع خلال ستة إ. " 1978

ق هذه الاتفاقیة، فجراء التوفیق المحدد في مر ن یخضع لإأي طرف في النزاع ، كان لأ41

                                                             
 495الغنیمي، مرجع سابق، ص)1(
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طراف خر والأعلام الطرف الآإمم المتحدة مع لى السكرتیر العام للأإم طلب ویكون ذلك بتقدی

  .)1("خرى في النزاع بهذا الطلبالأ

ي ورد جراء التوفیق والذإلى إطراف في النزاع اللجوء ن على الدول الأأ ویشیر هذا النص

حد الوسائل أهو  ن التوفیقأالنزاع القائم بینها على اعتبار لحل  ؛من الاتفاقیة 42في المادة 

لیها اتفاقیة التوارث الدولي في إشارت أحد الوسائل التي أسلمیة لحل المنازعات بین الدول و ال

بشكل ودي، ویكون لى التسویة المطلوبة عبر التفاوض إالمعاهدات الدولیة، في حال فشل التوصل 

علام الدولة والدول إویتم لى ذلك إمم المتحدة ینوه فیه لى السكرتیر العام للاإذلك بتقدیم طلب 

 التي تلي المدة التي قدم فیها اً یوم ستین مین العام خلالویقوم الأ.  طراف في المعاهدةخرى الأالأ

  . )2(عضاءألف من خمسة أالطلب، بعرضه على لجنة توفیق تت

نا لخلافة الدول في ییمن اتفاقیة ف 43شارت المادة أ: للجوء الى محكمة العدل الدولیة ا .3

و أكانت قد وقعت على هذه الاتفاقیة ذا ماإه المعاهدة ي دولة طرف في هذأن أالمعاهدات، ب

ذا لم یحل النزاع إالانضمام في وقت لاحق، في حالة  ن كانإ لیها، حتى و إو انضمت أصدقتها 

لى محكمة العدل إلى رفع النزاع إن تعمد أ، 42و41ن الیها المادتإشارت أي تبالطرق ال

لى الجهة التي تودع لدیها الاتفاقیة، إجهها شارة تو إن تعلن عن ذلك من خلال أالدولیة، بعد 

ن یكون أطراف النزاع، على شرط أحد أطلب خطي یوجه من ویكون رفع النزاع من خلال 

  . )3(علان مماثل له إصدر أخر قد الطرف الآ

لى الجهة التي تودع لدیها إخطار إطراف في النزاع توجیه ن على الدول الأإوعلیه ف

منازعات التي قد تنشأ قبولها الاختصاص القضائي لمحكمة العدل لتسویة الالاتفاقیة، تعلن فیه عن 

ي وقت سواء أطراف توجیهها في شعارات یمكن للدول الأو تفسیر الاتفاقیة، وهذه الإأعبر تطبیق 
                                                             

 31موسى، محمد خلیل، مرجع سابق، ص )1(

 31نفس المرجع، ص )2(

 495الغنیمي، محمد طلعت،مرجع سابق، ص )3(
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ن إي وقت ترغب فیه، وبالتالي فأو في ألى الاتفاقیة إو الانضمام أو التصدیق أفي مرحلة التوقیع 

لى تسویة إطراف في النزاع عقد عندما تتعرقل مساعي الدول الأالعدل الدولیة ین اختصاص محكمة

المحكمة لى إمر حالة الأإلى إوعمدت تلك الدول ، 42و41ن الما بینته المادت خلافاتها وفقاً 

ذا كانت الدولة الطرف في النزاع إما أطراف النزاع، ألیها من الدول إالمذكورة بموجب طلب قدم 

علان مسبق إختصاص القضائي للمحكمة عند صدور ي الاتفاقیة فهنا ینعقد الاغیر طرف ف

  . )1(بالقبول باختصاصها من قبل الدول المعنیة بالنزاع

ینا للتوارث الدولي عام یمن اتفاقیة ف 44لیه في المادة إالتراضي جاءت الإشارة : التراضي .4

كثر من الأطراف في هذه الاتفاقیة أو أذا نشأ بین طرفین إ" :، ونصت هذه المادة على1978

 41رغم من وجود المواد و تطبیقها كان لها، وبالتراضي فیما بینها، وبالأحول تفسیرها  نزاع

جراء إي ألى إن تحیله أو ألى محكمة العدل الدولیة إحالة النزاع إن تتفق على أ، 43و 42و

طراف في المعاهدة بالبنود الأ لوهذا یعني عدم تقید الدو . )2("خر لتسویة المنازعات آملائم 

قیة، ویمكن حل هذه لتسویة المنازعات الناشئة حول الاتفا 43-41التي حملتها المواد من 

عضاء في لدول الأاعطت أن كانت الاتفاقیة قد إ لیة تكون ملائمة، و آي أالنزاعات وفق 

 .معینة لتسویة هذه المنازعات الاتفاقیة سبلاً 

   

                                                             
 32محمد خلیل ، مرجع سابق، ص موسى، )1(
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 الفصل الرابع

  المعاهدات الدولیة في حالات التوارث الدوليمصیر 

قیة احكام اتفأن، و اوردها الفقه والعمل الدولیأسة في هذا الفصل المعالجات التي تتناول الدرا

، لكل حالة ینشأ منها توارث بین الدول، 1978ینا للخلافة بین الدول في المعاهدات الدولیة لعام یف

قلیم إشكلة التوارث الناجمة من انتقال قلیمي الذي وضع لحل مالنطاق الإ أفمن تلك المعالجات مبد

مبدأ جاءو . ا الفصل ذول من هسیتم بیانه في المبحث الأخرى، وهذا مامعین من سیادة دولة لأ

وضاع الناشئة من حالة الاتحاد بین یجاد التكییف المناسب للأإجل أاستمراریة المعاهدات، من 

  .ني الدول، وهذا موضوع المبحث الثا

حالة التوارث الناشئة من الاستقلال الحدیث للدول، وهنا تم تناول یما المبحث الثالث فأ

ما المبحث الرابع فتناول أ. مر الاختلافات التي تنجم عن هذا الأ البیضاء لحل فحةوضع مبدأ الص

  .و انحلالها ألحاصل من خلال عملیة تفكك الدول موضوع المیراث ا

الدولیة التي مرت  لیتناول بعض التطبیقات العملیة والتجارب ؛الخامسجاء المبحث  خیراً أو 

یجاد الحلول المناسبة لحالة دولة وما جرى فیها من اتفاقات لإ لیدرس حالة كل ؛بها دول معینة

  . التوارث التي حصلت بها
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  ولالمبحث الأ 

  قلیم الدولةإحالة انتقال جزء من 

ن المعاهدات الدولیة التي إخرى، فأقلیم دولة إلى إما  قلیم دولةإفي حالة انتقال جزء من 

ونیة لت محتفظة بشخصیتها القانظنها أل ساریة في حقها باعتبار ظعقدتها الدولة السلف سوف ت

الذي  قلیمنتهي سریان تلك المعاهدات بحق الإقلیمها الوطني، ویإبالرغم من خسارتها لجزء من 

  . )1(ع لسیادتهاخرى وخضأانفصل، والذي التحق بدولة 

دولة التي غیر سیادة ال لسیادة دولة ما قلیم المنفصل كان خاضعاً ن هذا الإأوعلیه یفترض 

ولى و انفصاله عن الدولة الأأولى تنتهي علیه بانتقاله ن سیادة الدولة الأإالتحق بها، وبالتالي ف

ین الدولتین نتیجة اتفاق ب علان استقلاله، وحالة الانتقال هذه قد تكونإو أخرى أوالتحاقه بدولة 

مام حالة أخرى وهنا نكون لى سیادة الأإحداها إقلیم المعني بموجبه، من سیادة المعنیتین، ینتقل الإ

علان إ خرى و أتصار دولة ما في الحرب على دولة ، وقد یكون الانتقال كنتیجة لان)التنازل(تسمى 

صبحت أ، وهذه الحالة )الضم(الة تسمى ح مامأقلیم معین، وهنا نكون الدولة المنتصرة ضمها لإ

راضي دول أاستخدام القوة في الاستیلاء على ممیة التي حرمت غیر متلائمة مع المبادئ الأ

  . )2(خرىأ

  موقف الفقه والعمل الدولیین: ولب الأ لالمط

حدى إقلیم الدولة باعتبارها إیة التي تخص حالة انتقال جزء من راء الفقهللوقوف على الآ

قلیم الدولة إنتقال یحصل عندما ینفصل جزء من ن الاألتوارث الدولي، یرى لویس لوفور باحالات 

علیه فقد تتوسع دولة معینة على حساب دولة  خرى یخضع لسیادتها، بناءً أعنها، ویلتحق بدولة 
                                                             

 497، القاهرة، مرجع سابق، ص القانون الدولي العام، )1969(سرحان، عبد العزیز محمد)1(

 .147، القانون الدولي العام، القاهرة، ص )1994(الفار، عبد الواحد محمد)2(
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طراف ي باتفاق دولي بین الأأسماه لوفور، اختیاریاً أد یكون هذا الالتحاق الجزئي كما خرى، وقأ

، وقد یكون 1860في عام یطالیا عن مقاطعتي نیس وسافو لحساب فرنسا إلمعنیة كما في تنازل ا

لزاسواللورین عام قلیمي الأإلمانیا على أكما حدث عندما استولت  جباریاً إو الالتحاق أالانتقال 

1871)1(.  

 ثیرأن لها تو تقلصه، وبالتالي لا یكو أقلیم دولة ما إلى اتساع إن هذه العملیة التي تؤدي إ

ا من ناحیة التراوح ثیرها على قوى الدولة ومساحتهأنما ینحصر تإ و . على شخصیة الدولة القانونیة 

مع الفقه جأوقد . حتفظة بشخصیتها القانونیة ل الدولة مظو النقصان، وبالتالي سوف تأبین الزیادة 

ل ساریة بحقها ظالسلف سوف تن الاتفاقیات الدولیة التي عقدتها الدولة أوالممارسة الدولیة على 

  .  )2(و نقصان في مساحتهاأن كانت هناك زیادة إ ونافذة، و 

  :مثلة على ذلك وسارت علیه ومن الأ أقرت الممارسات الدولیة هذا المبدأوقد 

ن المعاهــــدة أمریكیــــة بــــعلنــــت الولایــــات المتحــــدة الأأ، 1938لمانیــــا النمســــا عــــام أعنــــدما ضــــمت  .1

لغیــت نتیجــة لــزوال ســیادة النمســا، وكانــت أ، قــد 1928بالنمســا عــام  الدولیــة التــي كانــت تربطهــا

ن هـذه المعاهـدة تعـد ألمانیـا بـأعلنـت أ، بینمـا (*)كثـر رعایـةذه المعاهدة تتضـمن شـرط الدولـة الأه

ي، ولهـذا فقـد أن الولایـات المتحـدة رفضـت ذلـك الـر ألا إحكامهـا علـى النمسـا فقـط، أقائمة وتسري 

یـات المتحــدة ولاالمعاهـدة الخاصـة بتسـلیم المجـرمین التـي كانـت معقـودة بـین الن ألمانیـا بـأعلنـت أ

                                                             
  .566، دمشق، ص الدولیة العامةالحقوق ، )1932(لوفور، لویس) 1(

(2)Craven.M.C.R.(1998).The Problem of State Successionand the Identity of States 
under International Law,European Journal of 
Internationalwww.ejil.org/pdfs/9/1/1471.pdf 

ویسمى ي الاتفاق، یتعهد بموجبه طرف أو أكثر ف)عيثنائي، أو جما(بالرعایة هو بند یتم إدراجه في اتفاق دولي  الاولى*
  .معاملة لا تقل عن تلك التي یعامل بها أي طرف ثالث) یسمى المستفید(بمنح طرف آخر ) الواعد(
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لــى اعتبــار جمیــع المعاهــدات إبینمــا بریطانیــا فقــد ذهبــت . لغــاة م یضــاً أتعــد  1930والنمســا عــام 

  .  )1(لمانیاألى إا مع النمسا قد انتهت بانضمامها برمتهأالتي 

صـدرت الولایــات أ، 1898لیهـا عــام إدولـة هــاواي  مریكیــة بضـمعنـدما قامـت الولایــات المتحـدة الأ .2

برمتهـا مـع دول أعاهـدات التـي كانـت دولـة هـاواي قـد ن جمیـع المأیقـرر بـ رسمیاً  المتحدة تصریحاً 

التـــي عقــــدتها ن جمیــــع المعاهـــدات الدولیـــة أبالنســــبة للولایـــات المتحـــدة، كمـــا  خـــرى تعـــد لاغیـــةأ

  . )2(تعتبر ساریة على هاواي مستقبلاً مریكیة والتي سوف تعقدها الولایات المتحدة الأ

ســــكا لحســــاب الولایــــات المتحــــدة قلــــیم الأإالــــذي قامــــت بــــه روســــیا القیصــــریة عــــن كــــذلك التنــــازل  .3

قلـــیم، وســـریان برمتهـــا روســـیا علـــى هـــذا الإأیقـــاف كافـــة المعاهـــدات التـــي إلـــى إدى أمریكیـــة، الأ

  .  )3(افیه مریكیة طرفاً المعاهدات التي تعتبر الولایات المتحدة الأ

ن ألـى ممتلكاتهـا، اعتبـرت بـإ 1886لى ضـم دولـة بورمـا فـي عـام إوكذلك عندما عمدت بریطانیا  .4

كل المعاهدات التي كانت دولـة بورمـا قـد عقـدتها مـع الـدول بمـا فیهـا المعاهـدات القنصـلیة تعتبـر 

  .منقضیة 

علنـت وزارة الخارجیــة ألسـافوي حكــام سـیردینیا، آ، تحـت حكـم 1860یطالیـا عــام إوعنـدما توحـدت  .5

ـــ1862ســـیردینا بمنشـــور رســـمي عـــام فـــي  یطالیـــة یـــع المعاهـــدات التـــي كانـــت الـــدول الإن جمأ، ب

ن الدولــة الجدیــدة هــي أعنــدما زالــت ســیادات هــذه الــدول، و  المســتقلة قــد عقــدتها تعتبــر منقضــیة،

  .  )4(صاحبة الحق وحدها في عقد الاتفاقیات الدولیة للدولة

                                                             
(1) Oconnel.(1956). The law of state succession، p24, University Press , O'Connell - 1956  -
 irbis.vkgu.kz 

  650سلطان، حامد، مرجع سابق، ص )2(
 49بو القاسم، مصطفى عبداالله، مرجع سابق، ص أ)3(

 650سلطان، حامد، مرجع سابق،  ص )4(
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لغــت الاتفاقیــات أنهــا أمریكیــة بعلنــت الولایــات المتحــدة الأأكــرر مــع الجزائــر عنــدما تمــر الــذي الأ .6

، 1830ام الســـابقة التـــي كانـــت قـــد عقـــدتها مـــع الجزائـــر، وذلـــك عنـــدما ضـــمت فرنســـا الجزائـــر عـــ

لــت حاأبطهـا بــالجزائر تسـري علـى فرنسـا، و ن المعاهــدات التـي كانـت تر أوعنـدما ادعـت بریطانیـا بـ

صـــدر المجلـــس فتـــواه بانقضـــاء ألـــس رجـــال القـــانون ، لـــى مجإمـــر بریطانیـــة الأوزارة الخارجیـــة ال

حكـام تلـك أن أیجـة لـزوال السـیادة فـي الجزائـر، و المعاهدات التي كانـت تـربط بریطانیـا بـالجزائر نت

  . )1(المعاهدات لا تلزم فرنسا

  1978نا لخلافة الدول في المعاهدات الدولیة لعام یموقف اتفاقیة فی: المطلب الثاني

الدولیة من حالة انتقال جزء من  ینا لخلافة الدول في المعاهداتیما عن موقف اتفاقیة فأ

، )2(قلیمي للمعاهداتالنطاق الإ ألتؤكد على مبد ؛من الاتفاقیة 15قلیم الدولة، فقد جاءت المادة إ

قلیم الدولة إالتوارث الحاصل بانتقال جزء من  جل الاعتماد علیه في حل المشاكل الناجمة عنأمن 

لة السلف والتي كانت خرى، وهذا المبدأ یقضي بانقضاء المعاهدات التي عقدتها الدو ألى دولة إ

قلیم ات النافذة على الدولة الخلف والإقلیم الذي كان تحت سیادتها، وسریان المعاهدتسري على الإ

ن تطبیق المعاهدات إقلیمها حیث إعلى سیادة الدولة على  وهذا یعد تعبیراً . الذي دخل في سیادتها

قلیم الذي رض الإأبما في ذلك . من مظاهر سیادتها  راضیها یعد مظهراً أي تعقدها الدولة على الت

  . )3(دخل في سیادتها في وقت لاحق

من اتفاقیة  29متوافق مع المبدأ المنصوص علیه في المادة  أهو مبد أن هذا المبدأكما 

عكس مغایر ویثبت  ما لم یظهر من المعاهدة قصد"  :لتي نصت علىنا لقانون المعاهدات وایفی

                                                             
 381الجلبي، حسن، مرجع سابق ص)1(

 1978الدولیة عام نا لخلافة الدول في المعاهدات یمن اتفاقیة فی 15المادة )2(

 585النقیب، عدنان موسى، مرجع سابق، ص)3(
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قابل للزیادة  قلیم الدولةإن إحیث ". قلیمهإزمة لكل طرف فیها بالنسبة لكافة ذلك، وتعتبر المعاهدة مل

تمام عقد إعلیها بعد  قلیم الدولة سوف یكون نافذاً إن سریان المعاهدة على إوالنقصان، وعلیه ف

طراف في المعاهدة، كما یستبعد من نطاق المادة الأ ما تكون علیه النیة بین الدول المعاهدة، وهذا

وحالة انفصالها، وحالة نشوء دولة  ة في المعاهدات حالة اتحاد الدولینا للخلافیمن اتفاقیة ف 15

  .  )1(جدیدة

خرى، أقلیم دولة ما والتحاقه بدولة إعلى حالة انتقال جزء من  15مادة فینحصر سریان ال

لة عن و كانت هذه الدولة مسؤو أقلیم الدولة التي انتقل منها إمن  قلیم المعني جزءاً وسواء كان الإ

لیم قن الإأو أ، )2(و تحت وصایتهاألانتدابها،  اً ذا ماكان خاضعإقلیم فیما العلاقات الخارجیة لهذا الإ

قلیم الدولة إمن  المنقول جزءاً قلیم ن یكون الإأ:ولهما،أنیمام فرضأوهنا نكون . متمتع بحكم ذاتي

حالة إمكانیة إ، مع عنه بین الدولتین المعنیتین لها، وبالتالي تتم عملیة التنازل اً التي كان تابع

  .لى تحكیم قانوني إو ألى اتفاق دولي إمور المتعلقة بتغییر الحدود الأ

و یكون تحت أما لانتداب دولة  اً قلیم المنقول خاضععندما یكون الإ: ما الفرض الثاني أ

لى تكون دولة جدیدة، بل إن عملیة انتقاله هنا لا تؤدي إبحكم ذاتي داخلها، ف اً و متمتعأوصایتها 

  . )3(خرىألى دولة إسوف تنتقل السیادة علیه من دولة 

یجابي، ففي إخر آن، وجه سلبي ووجه یمن الاتفاقیة تحمل وجه 15المادة ن أومن الملاحظ ب

، )قلیميالنطاق الإ أمبد(الذي تحمله المادة  أتي ورود الوجه السلبي للمبدأالمادة یولى من الفقرة الأ

قلیم المنتقل والتي كانت التي عقدتها الدولة السلف على الإوالذي بموجبه یتوقف تطبیق المعاهدات 

                                                             
 303حمد عصمت، مرجع سابق، صأعبدالمجید، )1(

 496ص ) 2(الغنیمي، محمد طلعت، مرجع سابق،)2(

 496، ص السابق نفس المرجع)3(
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ن أساس أعلى . ال السیادة علیه بین الدولراضیها، منذ تاریخ انتقأمن  ساریة علیه باعتباره جزءاً 

قالیم الدولة أع بقاء سریان المعاهدة على كافة قلیم الدولة السلف، مإمن  قلیم لم یعد جزءاً هذا الإ

  .  )1(خرىالأ

قلیم المنتقل رمها الدولة السلف بشكل كبیر بالإن تتعلق المعاهدة التي تبألكن قد یحدث 

لدولة السلف محل شك، مع للتوارث، فهنا تصبح استمراریة المعاهدة بحق ا والذي یكون محلاً 

ینا یساسي في الظروف، وهنا عمدت اتفاقیة فحكامها، بسبب التغیر الأأتنفیذ  و صعوبةأاستحالة 

بیح للدولة السلف في منها لت 61شكالیة عندما جاءت المادة لى حل هذه الإإلقانون  المعاهدات 

لا تكون هذه الاستحالة أمنها لاستحالة تنفیذها شریطة  و الانسحابأنهاء المعاهدة إهذه الحالة 

  .  )2(طرافهاأحد ألال جوهري من قبل خإنتیجة 

قلــیم المنتقــل والــذي التــي عقــدتها الدولــة الســلف علــى الإوعلیــه فــلا تســري الاتفاقیــات الدولیــة 

نیـــة بهـــذا ل خـــاص بـــین الـــدول المعو تعـــدیأذا وجـــد اتفـــاق دولـــي إلا إللتـــوارث الـــدولي  صـــبح محـــلاً أ

دود ومعاهــدات قلــیم محــل التــوارث، كمـا فــي معاهــدات الحــمــا الاتفاقیــات المنصــبة علـى الإأ، )3(مـرالأ

نـا یمـن اتفاقیـة فی 12و11كدته المادتین أها تبقى قائمة ومستمرة، وهذا ما نإالمتعلقة بحقوق الاتفاق، ف

  . )4(لخلافة بین الدول في المعاهدات

هذا الوجه د ورد في الفقرة الثانیة منها، و فق 15الذي حملته المادة  أیجابي للمبدما الوجه الإأ

قلیم المنتقل في للتوارث، حیث عندما یدخل هذا الإ قلیم المنتقل الذي یعد محلاً بالإ اً یكون متعلق

ن جمیع إهذه الدولة الجدیدة، وبالتالي ف لنظام اً خرى قائمة سوف یكون خاضعأسیادة دولة 

                                                             
 125-124، بیروت، ص ممالقانون بین الأ، )1970(فان غلان، جیرهارد،)1(
 313عصمت، مرجع سابق، صحمد أعبدالمجید، )2(

 165السید، رشاد ، مرجع سابق، ص)3(

 588النقیب، عدنان موسى، مرجع سابق، ص)4(
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قلیم المنتقل خاضعة لها، یخضع لها الإ) الخلف( الدولیة التي كانت الدولة الجدیدةالاتفاقیات 

  . )1(قلیم بشكل تلقائيسیادتها، وتكون ساریة على هذا الإل

 

   

                                                             
(1) Year book of the international law commission: 1972, 1, p47-49 مرجع سابق 
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  المبحث الثاني

  حالة اتحاد الدول

 كثـــر حـــالات التـــوارث تكـــرراً أالناشـــئة مـــن اتحـــاد الـــدول تعـــد مـــن  ن حـــالات التـــوارث الـــدوليإ

دول مـن وجــود ترابطـات وتفاهمــات تجمـع بــین الــ أت الاتحــاد بـین الــدول، والتـي تنشــوذلـك لزیــادة حـالا

ة واتفــاق رادة حــر إن یكــون هنــاك أدماج الــدول فــي دولــة واحــدة یتطلــب ن انــإالداخلــة فــي اتحــاد حیــث 

مــا أمتعــددة، و علــى هــذه الحالــة كثیــرة و مثلــة التــي بینتهــا الممارســات الدولیــة بــین الــدول المتحــدة، والأ

  .)1(منها بخصوص هذه الحالة 33-31فردت المواد من أینا للخلافة في المعاهدات فقد یاتفاقیة ف

  موقف لجنة القانون الدولي: ولالمطلب الأ 

عدادها لمشروع المواد المتعلقة بحالة الاتحاد بین الدول في معاهدة إلجنة القانون الدولي عند 

خذت بعین الاعتبار ما سار علیه العمل أقد  1978المعاهدات الدولیة لعام التوارث الدولي في 

في المسودة التي حملت مشروع المادة  waldockوقد وضع الفقیه . الدولي في مثل هكذا حالات

ویة ما والتي وردت في التقریر الخامس له والمقدم من لجنة القانون الدولي، خیارین وذلك لتس 19

ین متناقضین، أحملا مبد waldockن قدمهما اذلن الاثار، والخیار آتحاد من ینجم عن حالة الا

 ,لى استمراریة المعاهدات التي كانت قد عقدت قبل تحقق حالة الاتحادإول یذهب الخیار الأ

 إلى,للدولة السلف الالتزامات الدولیة السابقة نتجتعنوبالتالي انتقال كافة الحقوق والواجبات التي 

حاط بالمعاهدة أقلیمي الذي تحاد الحاصل وذلك ضمن النطاق الإالدولة الجدیدة المتكونة نتیجة الا

  .)2(وقت انعقادها

                                                             
 1978ینا للخلافة بین الدول في المعاهدات الدولیة عام یاتفاقیة ف)1(

(2) Year book of the international law commission: 1972,1, p47_49 مرجع سابق 
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لا تسري المعاهدات الدولیة التي أكان یقضي ب waldockخر الذي حمله اقتراح ار الآما الخیأ

عن تلك الاتفاقیات ) الخلف(بدت رضاها أذا ما إلا إا الدول السلف على الدولة الخلف عقدته

  .)1(وسریانها علیها

ول الأن الاقتراح إذین قدمهما المقرر، حیث لبین الاقتراحین ال اً كبیر  اً ن هناك تناقضأنجد 

و أبرمتها الدولة أنتجتها الاتفاقیات الدولیة التي أثار التي ض على الدولة الخلف تحمل جمیع الآفر 

یات، بینما نجد الاقتراح والواجبات التي فرضتها تلك الاتفاقالدول السلف وانتقال لكافة الحقوق 

المعاهدات التي سبق ن أي أو رفضها، أثار یار للدولة الخلف في تحمل تلك الآعطى الخأالثاني 

) الخلف(بدت الدولة الجدیدة المتحدة أذا ما إلا إعضاء في الاتحاد تنقضي، ن عقدتها الدول الأأ

  .اهدات وتجدیدها رغبتها باستئناف تلك المع

عضاء ألدولي حول هذین الاقتراحین، فضل وخلال المناقشات التي دارت في لجنة القانون ا

ي حالة تحقق الاتحاد على لى استمراریة المعاهدات الدولیة فإیرمي ول الذي اللجنة الاقتراح الأ

نه لا یتوافق أساس أد، واستبعدوا الخیار الثاني على وجوب الوفاء بالعه أنه یتماشى مع مبدأاعتبار 

  .  )2(مع الممارسات الدولیة 

بالمعاهدات التي لم  نىضافة مادتین جدیدتین تعإلى إن لجنة القانون الدولي عمدت ألا إ

حقیة الدولة ألتؤكد ؛  31حیث جاءت المادة .  32و 31تكن ساریة وقت الاتحاد، وهما المادتین 

ما أفیها،  حدى الدول المنضویة في الاتحاد طرفاً إفي الدخول في اتفاقیات كانت ) لفخال(المتحدة 

حدى الدول الداخلة في الاتحاد قد وقعت اتفاقیة ولم إذا ما كانت إفقد عالجت وضع 32المادة 

                                                             
(1)Year book of the international law commission: 1972, 1, p47_49 مرجع سابق 

 .187الجندي، غسان، مرجع سابق، ص )2(
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تصادق علیها ثم دخلت في الاتحاد، فهنا یمكن للدولة المتحدة الخلف، التصدیق على المعاهدة 

  . )1(والدخول فیها سابقاً  المبرمة

نا من الدول الغربیة ین الوفود الحكومیة التي شاركت في مؤتمر فیأومن الملاحظ 

استمراریة العلاقات الدولیة التعاقدیة التي وردت في المادة  أیدت مبدأوالاشتراكیة ودول العالم الثالث 

  . من المشروع النهائي للجنة القانون الدولي  30

من المشروع النهائي الذي قدمته لجنة القانون الدولي الخاص  30المادة صبحت أوقد 

 32و 31ما المادتان أمن المعاهدة المذكورة،  31لمادة ، هي ا1978بالمعاهدة الدولیة للتوارث لعام 

ینا لخلافة الدول في المعاهدات یمن اتفاقیة ف 33و  32صبحتا المادتین أمن المشروع النهائي فقد 

  . )2(الدولیة

  موقف العمل الدولي : المطلب الثاني

 أمن حالة التوارث الدولي الذي ینشما بخصوص الممارسات الدولیة التي بینت موقفها أ

علیه العمل  عند حدوث حالات الاتحاد فهي متعددة وكثیرة ویتبین من خلالها النهج الذي سار

مثلة ومن الأ. عند اتحاد بین الدول رث ثار الناجمة من تحقق حالة التواالدولي في معالجة الآ

  :مایلي 

ى الفقه أ، ر 1871لماني لعام لمانیا بموجب الدستور الأأعندما توحدت : لمانیةالوحدة الأ  .1

ن ألمانیة اهدات الدولیة التي سبق للدول الأثیر كبیر على المعأن هذه الوحدة كان لها تأالدولي 

فقد استمرت المعاهدات السابقة نافذة وملزمة  ن تتم الوحدة بینها، نتیجة لذلكأعقدتها قبل 

صبحت الدولة الجدیدة وارثة لتلك المعاهدات، ولكن ضمن حدود النطاق أللدولة الجدیدة و 

                                                             
 1978عام ینا للخلافة بین الدول في المعاهدات الدولیة یمن معاهدة ف 32و31ن االمادت)1(

 187الجندي، غسان، مرجع سابق، ص )2(
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ت الدولة أن ارتألى إاستمرت هذه المعاهدات بالنفاذ وقد . برامهاإقلیمي الذي ساد عند الإ

  . )1(للدولة الفیدرالیةلمانیة الجدیدة تعارضها مع الممارسات التشریعیة الأ

عطى للكانتونات المكونة أ 1874الاتحاد السویسري الصادر في دستور :  الوحدة السویسریة .2

برمتها مع الدول أالكانتونات قد للاتحاد الحق، في الاستمرار في المعاهدات التي كانت تلك

قتصاد العام، وعلاقات المتعلقة بالااد الكونفیدرالي السویسري، خاصة قبل تشكیل الاتح جنبیةالأ

عطى للحكومة الفیدرالیة سلطة عقد وتطبیق المعاهدات الدولیة أنه أمن، كما الجوار والأ

  . )2(المبرمة

كدت المادة الثالثة من اتفاقیة الوحدة المبرمة بین البلدین على أ: العراقي -ردني الاتحاد الأ  .3

ثار آي أن یكون لها أخرى دون أع دولاً قاعدة استمراریة المعاهدات التي وقعها كل من البلدین م

  . )3(خرعلى الطرف الآ

قام هذا الاتحاد بین كل من مصر وسوریا ولیبیا، وقد : 1971اتحاد الجمهوریات العربیة لعام  .4

ي هدات الدولیة التان كل الاتفاقیات والمعألى إمن دستور هذا الاتحاد لتشیر  60 جاءت المادة

قبل دخولها فیه، تبقى ساریة علیها ویبقى التزامها بها دون  الاتحادعقدتها كل دولة عضو في 

  .)4(خرى المشاركة في الاتحادثار تلك المعاهدات على الدول الأي امتداد لآأن یكون هناك أ

والمكونة  1958علن قیام الجمهوریة العربیة المتحدة عام أعندما : الجمهوریة العربیة المتحدة .5

ن جمیع الاتفاقیات الدولیة التي سبق أعلنت الدولة الجدیدة الموحدة بأمن اتحاد مصر وسوریا، 

                                                             
(1) Oeter.S.(1991). German Unification and State Succession, p351 
ww.zaoerv.de/51_1991/51_1991_2_a_349_383.pdf 

 244مرجع سابق، ص رمضان، شریف عبد الحمید حسن، ) 2(

 177الجندي، غسان، مرجع سابق ص )3(

 565سابق، ص  لوفور، لویس، مرجع)4(
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. قلیم الذي كان قد عقدهادتهما، تبقى صحیحة وساریة على الإن عقألكل من مصر وسوریا 

  . )1(قلیميحدود النطاق الإ ألمبد وهذا تنفیذاً 

الناتجة من اتحاد ) الخلف(ن الدولة الجدیدة أمن الممارسات الدولیة السابقة ب وما یتبین

نها لا تسري على كل أات التي تعقدها الدول السلف، مع كثر، تكون ملزمة بالمعاهدأو أدولتین 

  . ن یتم الاتحاد أقلیم المعني بعقدها قبل نما تكون نافذة فقط على الإإ قلیم الدولة الخلف و إ

  نا للخلافة بین الدولیموقف اتفاقیة فی: المطلب الثالث

لحالة التوارث   1978ام ینا للخلافة بین الدول في المعاهدات لعیمعالجة اتفاقیة فجاءت 

من الاتفاقیة، حیث وضعت الاتفاقیة فرضین  33-31من اتحاد الدول، في المواد من  أالتي تنش

  .بالنسبة للمعاهدات المعنیة  بالتوارث 

لتوارث الناشئ من حالة الاتحاد ا ذا كنا بصدد معاهدة دخلت حیز النفاذ منذ تاریخ حدوثإ: ولالأ 

 على قاعدة الاستمراریة الوارد في قانون دات تعتبر مستمرة في النفاذ بناءً ن مثل هكذا معاهإف

الناجم عن العلاقات  إستقرارلى ضرورة المحافظة على إالمعاهدات، والعلة من ذلك تعود 

  . )2(من الاتفاقیة 31الدولیة، وهذا ما بینته المادة  اتالاتفاقی

لى العرف إراء العدید من الفقهاء ومستنداً آب متاثراً  31الذي تضمنته المادة  أوجاء هذا المبد

دات الدولي، فقد عمدت لجنة القانون الدولي على الموافقة على قاعدة الاستمراریة بالنسبة للمعاه

التوارث وتبدل  اریخي دولة من الدول السلف قد عقدتها وقد دخلت حیز النفاذ منذ تأالتي كانت 

  . )3(قلیم الدولة التي عقدتهاإالسیادة على 

                                                             
 369شبر، حكمت، مرجع سابق، ص )1(

 1978ینا لخلافة بین الدول في المعاهدات الدولیة عام یمن اتفاقیة ف 31المادة )2(

(3)Oconnel. O'Connell - 1956  - irbis.vkgu.kz،مرجع سابق p26_27    
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الدول السلف قد عقدتها والتي  ىحدأالمعاهدات التي كانت ن هذه الاستمراریة في ألا إ

  : ولى وهي لیها المادة في فقرتها الأإشارت أناءات ثوردت علیها است 31وردت في المادة 

ورد في المتن خرى على خلاف ماطراف الأالدول الأو أندما تتفق الدولة الخلف والدولة ع .1

 .لقانون المعاهدات تي تطبیقاً أول من المادة وهذا یالأ

ع استمراریة و ظروف الانتقال في السیادة بین الدول مأفي حال تعارض المعاهدة ذاتها   .2

بت من الظروف ذا ما ثإي أالمعاهدة هنا تتوقف عن السریان، ن إالمعاهدة المعنیة، ف

ن تطبیق المعاهدة على الدولة الخلف إخرى، أي طریقة أو من خلال أالمحیطة بالمعاهدة 

 .)1(في شروطها جذریاً  اً نه سوف یحدث تغییر أو أوضوعها یتعارض مع م

لنوع من المعاهدات یكون و مقیدة، وهذا اأطراف محدودة ذا كنا بصدد معاهدات متعددة الأإ: الثاني

طراف لى موضوعها والهدف منها والأإطراف فیها استناداً لشخصیة الدول الأ يسساأفیه دور 

لى هذا النوع من المعاهدات والتي لا إلتشیر  ؛من الاتفاقیة 32فقد جاءت المادة . المشتركة فیها

ي أففي هذه الحالة لا توجد . )2(تكون نافذة وقت حدوث حالة التوارث وانتقال السیادة بین الدول

وع من ن استمراریة الدولة الخلف في مثل هذا النإالدولة الخلف بالمعاهدة، ولذلك فصلة تربط 

  . )3(رادتها ورغبتها في استكمال الدخول في فیهاإعلى  اً المعاهدات یكون متوقف

و أقبل الدولة السلف بشرط التصدیق  مام المعاهدات التي تم توقیعها منأوهنا نكون :الثالث

رث الدولي في المعاهدات، من اتفاقیة التوا 33لیه المادة إشارت أ و القبول علیها، وهذا ماأالموافقة 

ت أكمال ما ابتدإن یكون للدولة الخلف الحق في أذه الحالة ت لجنة القانون الدولي في هأحیث ارت

                                                             
 1978من اتفاقیة في لخلافة الدول في المعاهدات الدولیة عام  31المادة )1(

 1978من اتفاقیة في لخلافة الدول في المعاهدات الدولیة عام  32المادة )2(

 178 الجندي،غسان، مرجع سابق، ص)3(
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الحالة  وفي هذه.)1(و القبول بالمعاهدة الدولیةأعمال التصدیق إجراء إي أبه الدولة السلف لها، 

و ألطریقة  اً لیها وفقإن یكون الانضمام أشاركة في معاهدة معینة لا تشترط یسمح للدولة الخلف الم

  . )2(شروط معینة

   

                                                             
  1978من اتفاقیة لخلافة الدول في المعاهدات الدولیة عام  33المادة )1(
 188الجندي، غسان، مرجع سابق، ص )2(
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  المبحث الثالث

  حالة الدولة حدیثة الاستقلال

  موقف الفقه الدولي : ولالمطلب الأ 

الاستقلال سوف تكون قلیم الدولة وتكوینه لدولة جدیدة حدیثة إفي حالة الانفصال لجزء من 

و كانت أتها الدولة التي كانت تابعة لها برمأدة في حل تام من المعاهدات التي هذه الدولة الجدی

د، قلیم ذاته كما في معاهدات الحدو ثناء المعاهدات التي تنصب على الإمنها، باست جزءاً 

اء القواعد العسكریة، فهذه نشإق الدولیة، والمعاهدات المختصة بتفار والمعاهدات المكونة لحقوق الا

ن هذه المعاهدات تنصب ، وذلك لأل قائمة ومستمرة وتلتزم بها الدولة الناشئة حدیثاً ظالمعاهدات ت

  . )1(لسیادة الدولة الجدیدة صبح خاضعاً أقلیم الذي مباشر على الإ وبشكل

تراها  ن تكیف وضعها الجدید بالطریقة التيأي فیكون للدولة الجدیدة الحق في وبالتال

ة فحوهذا مایعرف بمبدأ الص. راضیهاأعة بسیادة كاملة على تمتناسبة مع مصالحها باعتبارها متم

  .)2(من قبل الفقه الدولي كبیراً  وقد لاقى هذا المبدأ ترحیباً . ""clean slateالبیضاء 

وفرق البعض من الفقهاء بین المعاهدات العقدیة والشارعة، في حالة نشوء دولة جدیدة 

ن المعاهدات العقدیة كالمعاهدات الاقتصادیة والثقافیة، ألى إوحصولها على الاستقلال، حیث ذهبوا 

مة تهم قواعد عاما المعاهدات الشارعة التي تضع أ. ا وافقت علیهاذإلا إلى الدولة الجدیدة إتنتقل لا

  .)3(، وعلیها الالتزام بها لى الدولة الناشئة حدیثاً إنها تنتقل إالمجتمع الدولي ف

   

                                                             
 165السید، رشاد، مرجع سابق، ص )1(

 655جع سابق، ص سلطان، حامد، مر )2(

 165السید، رشاد ، مرجع سابق، ص :نقلاً عن )3(
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  موقف العمل الدولي: المطلب الثاني

ي اتفاقیات دولیة كانت أوضحت بعض الممارسات الدولیة عدم التزام الدولة الجدیدة بأ

ینا یمن اتفاقیة ف 16الذي ورد في المادة ة البیضاء فحالص أمع مبد الدولة السلف قد عقدتها، توافقاً 

حیاتها الدولیة، خالیة  أتبد ن الدولة المستقلة حدیثاً أكد على ألافة الدول في المعاهدات، والذي لخ

  : مثلة على ذلك مایلي ومن الأ. )1(التزامات دولیة يأمن 

نها أعلنت أالقرن التاسع عشر،  ةسبانیا في بدایإمریكا اللاتینیة عن أعندما استقلت دول  .1

كد أسبانیا مرتبطة فیها، وهذا ما تإات تفرضها الاتفاقیات التي كانت ي التزامأغیر مقیدة ب

  . )2(سبانیاإمریكا اللاتینیة بعد تحررها من أخرى لدول من خلال معاملة الدول الأ

ي أعلنت عدم التزامها بأمریكیة من حكم التاج البریطاني، الأعند استقلال الولایات المتحدة  .2

  .فیها  طرفاً  المملكة المتحدةحكام المعاهدات التي كانت أحكم من 

ي التزامات أنها في حل تام من أكدت أ، 1919تقلت فنلندا عن روسیا عام وعندما اس .3

فیها، وكان ذلك من خلال المذكرات  تفاقیات الدولیة التي كانت روسیا طرفاً الاناشئة عن 

  . )3(االمملكة المتحدةالتي تبادلتها مع كل من السوید و 

ي من روابط ألى إت التزام الدول التي كانت خاضعة خرى بینأن ممارسات دولیة ألا إ

نها كانت أساس أالدول التي كانت خاضعة لها على  برمتهاأحكام المعاهدات التي أالتبعیة، ب

مثلة على ومن الأ ،تحررت وحصلت على استقلالهان أبعد قلیم التابع لها ، ادة على الإصاحبة السی

  :ذلك مایلي

                                                             
 170الجندي، غسان، مرجع سابق، ص )1(

 170نفس المرجع، ص )2(

 655سلطان، حامد، مرجع سابق، ص )3(
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ن مصر أساس أخذ  ب، قد تم الأ1922علان استقلالها في عام إ عند رفع الحمایة عن مصر و  .1

لة العثمانیة  جنبیة التي كانت الدو التي فرضتها معاهدات الامتیاز الأحكام لا زالت مرتبطة بالأ

 . )1(خرىأقد عقدتها مع دول 

ن تم ألى إل العمل بها في مصر ظنه ألا إلغیت في تركیا، أن هذه الامتیازات أمع العلم 

، 1936التي عقدت بین مصر والدول صاحبة الامتیازات عام " منترو"لغاءها بموجب معاهدة إ

 1888انیة وبین بعض الدول عام العثموكذلك اعتبرت معاهدة القسطنطینیة التي عقدت بین الدولة 

حكام هذه الاتفاقیة ضمن أعلنت مصر باستمرار التزامها بأوقد . قناة السویس مستمرة وقائمةن أبش

علان المنفرد الصادر من الجمهوریة المصریة ، كذلك في الإ1945، وفي معاهدة 1936معاهدة 

 .)2(1957عام 

سود كل من رومانیا وصربیا والجبل الأ لزمتأعندما  1878في معاهدة برلین عام ما جاء  .2

نت برمتها الدولة العثمانیة عندما كاأرة والملاحة والسكك الحدید التي باستمرارها بمعاهدات التجا

 .)3(خرىأتلك الدول خاضعة لها مع دول 

حدى محاكم فلسطین قضیة قدم فیها إ، عرضت على 1947وریا ولبنان عام عندما استقلت س .3

نها مسؤولة عن أساس أالفرنسیة على  برمتها الحكومةأن المعاهدات التي أب دفعاً الخصوم 

هت باستقلال سوریا العلاقات الخارجیة باعتبارها صاحبة انتداب على سوریا ولبنان، قد انت

ن أن هذه المعاهدات قائمة و أن المحكمة رفضت قبول هذا الدفع ، وقررت أغیر . ولبنان 

                                                             
 655نفس المرجع، ص )1(

 655سلطان، حامد، مرجع سابق، ص )2(

 245 ، ص5، دمشق، طالحقوق الدولیة العامة، )1965(شباط، فؤاد)3(
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برمتها فرنسا أالمعاهدات التي ، لم یحررهما من الالتزامات التي تفرضها لبناناستقلال سوریا و 

 . )1(نها عقدتها بالنیابة عنهما عندما كانت تتولى سلطة الانتداب علیهمارأباعتبا

ن المعاهدات التي سبق عقدها أاعتبرت  1944دا من الدنمارك عام یسلنآعندما انفصلت  .4

 .یسلندا آالدنمارك قائمة وتنطبق على 

علن احترامه لجمیع المعاهدات المتعلقة به والتي كانت أ 1930وعند استقلال العراق عام  .5

 .)2(بریطانیا قد عقدتها 

نها مقیدة بالمعاهدات أعلنت أعن الاتحاد المكسیكي،  1836عام  عندما استقلت تكساس .6

 . مریكیة  القدیمة مع الولایات المتحدة الأ التجاریة

ومبیا، والتي ملتزمة بمعاهدة التجارة المعقودة بین فرنسا وكول هانأكوادور عربت حكومة الأأو  .7

 . )3(من كولومبیا اً كوادور جزءعقدت عندما كانت الأ

زاء المعاهدات التي إومن خلال هذا التباین في المواقف الدولیة للدول المستقلة حدیثاً 

المواقف یعتمد على مدى رؤیة الدولة ن اختلاف أالسلف التي كانت تابعة لها، نجد برمتها الدول أ

) تتبعها الدولة المستقلة حدیثاً (كانت الدولة السابقة  لمصالحها في الاتفاقیات التي المستقلة حدیثاً 

 .  فیها  طرفاً 

   

                                                             
  245نفس المرجع ، ص )1(

(2)Oconnel. مرجع سابق p46_47 O'Connell - 1956  - irbis.vkgu.kz 

  655سلطان، حامد، مرجع سابق، ص )3(
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  ینا للخلافة في المعاهدات الدولیة یموقف اتفاقیة ف: المطلب الثالث

الدولة حالة تبحث الدراسة في هذا المطلب التوارث بین الدول في المعاهداتفي 

ت الثنائیة والمعاهدات المعاهداوبیان معالجة اتفاقیة فینا لخلافة الدول لهذه الحالة في ,اً حدیثالمستقلة

وفیما یلي استعراض لحالة كل نوع من المعاهدات المذكورة ووضعها في حالة  .طرافمتعددة الأ

  . ستقلال دولة حدیثاً ا

  المعاهدات الثنائیة :ولالفرع الأ 

ینا لخلافة الدول في المعاهدات، حالة التوارث في یمن اتفاقیة ف 24عالجت المادة 

المعاهدات الثنائیة بالنسبة للدول حدیثة الاستقلال، والشروط التي یتوجب توافرها في تلك 

ن أفكرة التي حملتها تلك المادة هي وال. )1(لاعتبارها نافذة في حالة التوارث الدولي ؛المعاهدات

و عدم استمراریة المعاهدات الثنائیة التي عقدتها الدولة السلف، تجاه من یخلفها من أاستمراریة 

دولة الطراف المعنیة بهذه الاتفاقیة وهي على الموافقة التي تبدیها الأ اً الدول، سوف یكون متوقف

مام تعارض مع أي المعاهدة، وخلاف ذلك سوف نكون خرى الطرف فوالدولة الأ) الخلف(الجدیدة 

 يأحیاتها الدولیة خالیة من  ألدولة الحدیثة الاستقلال سوف تبدن اإحیث . الصفحة البیضاء  أمبد

الثنائیة  نهاء المعاهداتإو أبقاء إوعلیه فسوف تكون مخیرة في  ،التزامات دولیة تفرض علیها

  . )2(للمصلحة الوطنیة لتلك الدولة السالفة وفقاً 

ولذلك فلم  ،خذت بعین الاعتبار طبیعة المعاهدات الثنائیةأن لجنة القانون الدولي أكما 
بعین الاعتبار  خذتأنما إ ة الدولة الخلف فقط، و على رغب اً تجعل استمراریة المعاهدات الثنائیة متوقف

من المادة ) أ وب(في المعاهدة الثنائیة، كما ذكرت الفقرتین  تي تكون طرفاً خرى الموافقة الدولة الأ

                                                             
  1978نا لخلافة الدول في المعاهدات الدولیة عام یمن اتفاقیة فی 24المادة )1(

(2)Rebekka.L.N.(2011). Newly Independent States: A Study on International Legal 
Problems of State Succession, Ligital.unam.na\bitstream\...\shamaila-newlly-2011. pdf 



117 
 

بقاء على نفاذ المعاهدات یكون وفق اتفاق ن الإأالمقدم من لجنة القانون الدولي  من المشروع 23
  . ) 1(و ضمنيأصریح 

اء على نفاذ بقالإالدولة الخلف الحق بمفردها في ینا لاتعطي یمن اتفاقیة ف 24ن المادة إوبالتالي ف
  .)2(ي مخالف لذلكأرى الطرف في المعاهدة الثنائیة ر خذا ما كان للدولة الأإالمعاهدة الثنائیة، 

  : ومن الممارسات الدولیة التي بینت رفض الاستمراریة للمعاهدات الثنائیة بشكل تلقائي مایلي 

 التي كان(بین فرنسا ن المعاهدة المبرمة أ، بش"ساحل العاج"ذي صدر من دولة لان العالإ .1
، 1909ین عام مریكیة والمتعلقة بتسلیم المجرموالولایات المتحدة الأ) لها ةساحل العاج تابع

ن مصیر معاهدات أغم من عدم وجود ممارسات موحدة بشبالر " علان حدیث ورد في هذا الإ
 كثر شیوعاً الأن انقضاء المعاهدة هو الحل إقلیمیة فإلمجرمین، ففي حالة حدوث تغیرات تسلیم ا

  .)3("في العمل الدولي 
مریكیة، بعدم نفاذ الذي صدر عن الولایات المتحدة الأعلان الإ :مثلة على ذلكلأومن ا .2

  . )4(المعاهدات الثنائیة التي سبق للدولة السلف عقدها تجاه الدولة الخلف

ها في ة قد عقدتمعاهدات كانت المملكة المتحد يأنها لا ترتبط بأب 1950عام " سرائیلإ"علان إ .3

ومن ضمنها . نها كانت دولة صاحبة انتداب علیها أساس أالسابق تتعلق بفلسطین على 

                                                             
 255، مرجع سابق، ص رمضان، شریف عبد الحمید حسن)1(

المادة بیة والدول الاشتراكیة ودول العالم الثالث على نص و ور لجنة القانون الدولي من الدول الأضاء أعوقد وافق )2(
للجنة من المشروع النهائي الذي قدمته لجنة القانون الدولي وبعد ذلك قامت اللجنة بطرح مشروع المادة على ا 23

جماع ما یدت حكومات الدول بالإأراء حكومات الدول، وقد آجل سماع أمم المتحدة من السادسة للجمعیة العامة للأ
متوافق مع القانون الدولي ومع الممارسات الدولیة  أن هذا المبدأ كدوا علىأمن المشرع النهائي و  23ه المادة حملت

  255انظر رمضان، شریف عبد الحمید، مرجع سابق، ص . بهذا الخصوص
(3) Year book of the international law commission: 1970, 2, 
P131legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/.../ILC_197O_v2_e.pdf 
(4) Year book of the international law commission: 1970, 2, 
P131legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/.../ILC_197O_v2_e.pdf. 
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ن هذه المعاهدة غیر أ، وذكرت ب1901حدة مع بلجیكا عام المعاهدة التي عقدتها المملكة المت

  . )1(لحین التفاوض بخصوص معاهدة جدیدة ن تبقیها مؤقتاً أسرائیل ویمكن لها ملزمة لإ

  طرافالمعاهدات المتعددة الأ: الفرع الثاني

طراف عند نشوء دولة الة توارث المعاهدات المتعددة الأخذ بها في حكقاعدة عامة یتم الأ

 يأدیثة الاستقلال ة البیضاء الذي یقضي بعدم تحمیل الدولة الحفحالص أعلى مبد حدیثة، وبناءً 

برمتها الدولة السلف لا أطراف التي المتعددة الأ ن المعاهداتإامات في بدایة حیاتها الدولیة، فالتز 

لى الدولة إطراف ن انتقال المعاهدات المتعددة الأأي أالدولة التي تخلفها دون رغبتها، لى إتنتقل 

ن أفي المعاهدة المعنیة ورغبتها في خیرة للدخول بالموافقة التي تبدیها هذه الأ الخلف یكون مرهوناً 

لى الجهة المسؤولة عن إبالمیراث  شعاراً إن ترسل أالدولة الجدیدة الخلف لىهنا عو . فیها تكون طرفاً 

  .)2(حفظ وثائق هذه المعاهدة

من اتفاقیة خلافة الدول في المعاهدات  17بدت الدول موافقتها على ماجاء في المادة أوقد 

طراف المتعددة الأنشأت جراء المعاهدات الالتزامات التي ن الحقوق و أفادت بأ، والتي 1978لعام 

لى الدولة الخلف بشكل إونشوء الدولة الجدیدة، لا تنتقل التي كانت ساریة عند حدوث التوارث 

التي تكون صاحبة الاختیار في  رادة الدولة المستقلةإنما سوف تكون متوقفة على إ تلقائي و 

تثبت فیه صفتها  شعاراً إ طرافو الدول الأألى الودیع إرسالها إلى المعاهدة المعنیة، بعد إمام الانض

  . )3(في المعاهدة كعضو

                                                             
 .188الجندي، غسان، مرجع سابق، ص )1(

 655سلطان، حامد، مرجع سابق، ص )2(

 188الجندي، غسان، مرجع سابق، ص )3(



119 
 

طراف التي كانت ولة حدیثة الاستقلال تبدي موقفها من المعاهدة المتعددة الأن الدأكما 

 نها كانت جزءاً أساس أة على قلیم الدولة المستقلإوكانت ساریة على  ،فیها الدولة السلف لها عضواً 

قالیم أیقضي بسریان المعاهدة على مجمل  على قانون المعاهدات الذي من الدولة السلف بناءً 

عن علاقاتها الخارجیة، فقد  قالیم التي تكون الدولة مسؤولةفیها بما فیها الأ الدولة التي تصبح طرفاً 

و أي معاهدة ما كانت ساریة علیها، ها فؤ لمصلحتها بقا و غیر الملائم وفقاً أنه من المتعذر أترى 

الحفاظ على ثبات  إلىي بقاءها في المعاهدة المعنیة ولیس هناك مایمنع ذلك علیها، استناداً ئن ترتأ

  . )1(العلاقات الاتفاقیة والوفاء باحتیاجات الدولة المستقلة حدیثاً 

م المتحدة میر العام للأن تخبر السكرتأ) الدولة المستقلة حدیثاً (وهنا یحق للدولة الخلف 

ذا إالخاصة بالمعاهدة محل الاعتبار، ي جهة تودع لدیها وثائق التصدیق أو أباعتباره المودع لدیه 

حالة غیر متوقف مر في هذه الطراف، والأوالبقاء في المعاهدة المتعددة الأرادت الاستمرار أما 

طة بین لى الرابإساس تند في الأخرى في المعاهدة، وهذا الحق یسطراف الأعلى رضا الدول الأ

على ذلك  لتغیر السیادة، وبناءً  قلیم الذي تسري علیه والذي كان محلاً ة وبین الإالمعاهدة المعنی

طراف بصرف النظر عن في المعاهدة المتعددة الأ طرفاً ) حدیثة الاستقلال(تصبح الدولة الخلف 

  .  )2(لیهاإفي المعاهدة تخص مسائل الانضمام بنود ترد  يأ

وارث م تدخل حیز النفاذ عند حدوث عملیة التطراف التي لوفي حالة المعاهدات متعددة الأ

قلال حریة الاختیار من الاتفاقیة للدولة حدیثة الاست 17عطت المادة أونشوء الدولة الجدیدة، فقد 

ساریة  فیها وكانت ن كانت الدولة السلف جزءاً ألى المعاهدات المتعددة التي سبق إفي الانضمام 

لا یتجزأ من الدولة السلف، ویكون ذلك بتقدیم  نها كانت جزءاً أقلیم الدولة الخلف على اعتبار إعلى 
                                                             

 598صالنقیب، عدنان موسى، مرجع سابق، )1(
(2) Year book of the international law commission: 1970, 2, P143 
legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/.../ILC_197O_v2_e.pdf 
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ن تكون هذه أها في البقاء في هذه المعاهدة شریطة تبدي فیه عن رغبت شعاراً إالدولة المستقلة حدیثاً 

  .)1(شعار بالتوارثداخلة في حیز النفاذ قبل صدور الإالمعاهدة غیر 

مم المتحدة تاریة العامة للأیدرت عن السكر مر على الممارسة التي صوقد استند في هذا الأ

ما بینته نافذة، وهذا الغیر طراف وراثة المعاهدات متعددة الأ جازت فیها للدول المستقلة حدیثاً أالتي 

 والتي بینت فیها حقها في وراثة المعاهدات متعددة لى الدول المستقلة حدیثاً إالمراسلات التي بعثتها 

ن أن من شإ، )2(الحق امم المتحدة في تبریرها لهذ، وقد ذكرت الأیضاً أالنافذة وغیر النافذة  الأطراف

لى إلتصل  ؛لیهاإفیذ عندما تزداد وثائق الانضمام حیز التن) نافذةالغیر (دخال تلك المعاهدات إذلك 

  .)3(مها لهاوراق انضماأالحد اللازم لدخولها حیز التنفیذ، عندما تضیف الدول المستقلة حدیثاً 

ثبت عضویتها في معاهدة ن تأن هناك استثناءات لا تجیز للدولة المستقلة حدیثاً ألا إ

  : طراف غیر نافذة عند حدوث عملیة التوارث وهي متعددة الأ

طراف عدم لال في هذه المعاهدة المتعددة الأذا كان في مشاركة الدولة الحدیثة الاستقإ .1

 .غرضهاو أعاهدة موائمة مع هدف الم

لى موافقة إلیها إلة الانضمام أطراف محدودة تخضع مسذا كانت المعاهدة المتعددة الأإ .2

 .عضاء فیها جمیعاً الدول الأ

 )1(.ذا ما كانت تلك المعاهدة الموقع علیها من قبل الدولة السابقة مؤسسة لمنظمة دولیةإ .3

ن أب لدولة السلف رهناً علیها من قبل ا اً طراف موقعذا كانت المعاهدة المتعددة الأإما أ

لى نشوء دولة جدیدة إدى أقرارها وحدثت حالة التوارث مما إو أو قبولها أیتم التصدیق علیها 

                                                             
 1978ینا لخلافة الدول في المعاهدات الدولیة عام یمن اتفاقیة ف 17المادة )1(

(2)Year book of the international law commission: 1970، 2، P143 مرجع سابق 
  171الجندي، غسان، مرجع سابق، ص )3(
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في المعاهدات یجوز نا لخلافة الدول یمن اتفاقیة فی 19ن بموجب المادة إحدیثة الاستقلال، ف

كان  ذا ماإعلى هذه المعاهدة ن تكمل ما ابتدأت به الدولة السلف، من توقیع أللدولة الخلف 

جراء إن تكمل أي أللخلافة وتغیر السیادة،  قلیم الذي كان محلاً التوقیع علیها بنیة شمول الإ

ن المعاهدة لا أمع بیان . قلیم لك لوجود الصلة بین المعاهدة والإو القبول علیها، وذأالتصدیق 

و تغیر في ألیها تعارض مع هدفها ذا كان في تطبیقها عإ تسري على الدولة المستقلة حدیثاً 

  .)1(شروط تنفیذها

الاستقلال الدخول رادت دولة حدیثة أذا ما إنه أالتي بینتها الممارسات الدولیة، مثلةومن الأ

، وفي 1949و معاهدات جنیف لحمایة ضحایا الحروب عام أبادة الجنس البشري إفي معاهدة منع 

ن أن ذلك أن من شإعلى سیاسات التمییز العنصري، فالوقت ذاته كانت تشریعاتها الداخلیة تنص 

ن مشاركة هذه الدول في مثل هكذا معاهدات إیتعارض مع مبدأ هذه الاتفاقیات وروحها، وبالتالي ف

ولذلك توجب على تلك الدول ان تعمد الى تكییف وضعها )2(مع موضوعها وهدفها اً یكون متناقض

  .بالشاكلة التي تمكنها من الانضمام الى تلك المعاهدات, )قوانینها الداخلیة(القانوني

بین عدد محدود من الدول، كما في  اً مثلة علیها كذلك المعاهدات التي تنظم تعاونومن الأ

و أمتجاورة والتي تتعلق بالاستخدام عقد بین الدول الو المعاهدات التي تأالتكامل الاقتصادي معاهدة 

ة ت علمیآقامة منشإو أد الطاقة یمعاهدات الخاصة ببناء السدود لتولالو النهري، و أالتطویر البحري 

  .  )3(طلنطيكبیرة وغیرها، ومعاهدة شمال الأ

                                                             
 604النقیب، عدنان موسى، مرجع سابق، ص)1(

 نفس المرجع السابق)2(

 .267، مرجع سابق، صرمضان، شریف عبد الحمید حسن)3(
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  المبحث الرابع

  و الانحلالأحالة التفكك 

  القانون الدوليلجنة موقف الفقه و :ولالمطلب الأ 

ي من الدول التي ظهرت ألى تحدید إمم المتحدة التفكك تعمد الأ أوفي حالة الانحلال 

للدولة السلف، وهذا ما حصل  و التفكك الحاصلة في دولة معینة، تكون خلفاً أجراء عملیة الانحلال 

وبالتالي فما یكون علیها ة، لدولة الهند القدیم ن جمهوریة الهند المستقلة تعد امتداداً أعندما اعتبرت 

رسال طلب إن الباكستان علیها أمم المتحدة، بینما قررت بلى الأإوراق اعتماد جدیدة أرسال إسوى 

مم المتحدة جمهوریة روسیا كما اعتبرت الأ. نها عضو جدید ألى المنظمة على اعتبار إبالانضمام 

  .   )1(یتي السابقیالاتحادیة وریثة للاتحاد السوف

سوف  و التفككأفي حالة الانحلال  هنإحكام التوارث الدولي، فأوكقاعدة عامة في 

و الدول الخلف التي تظهر من أل نافذة وساریة على الدولة ظوت المعاهدات الدولیة السالفةتستمر 

وهذا ما نجده في الموقف الذي بینته لجنة القانون . وراء هذا التفكك الذي حصل في الدولة السلف

  . )2(ي وفي العمل الدولي الخاص بهذا الشأنالدول

 waldockورد المقرر أنون الدولي من حالة التفكك، فقد ففي الموقف الذي بینته لجنة القا

مشاریع لمواد قانونیة  أو، اقتراحات 1972ة المذكورة عام لى اللجنإفي تقریره الخامس الذي قدمه 

قر علیه العمل الدولي حول هذا بناء على ما استث في المعاهدات في هذه الحالة، و حول المیرا

 :ولالاقتراح الأ،فو التفككأاقتراحین بخصوص حالة الانحلال  Waldockقدم المقرر  حیث.مرالأ

معاهدة كانت ساریة على الدولة السلف عندما كانت  يأن أول یرى فیه المقرر بالأ: حمل رأیین
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ذا ما كانت إلا إالدول الخلف التي سوف ترثها،  منل نافذة على كل دولة ظسوف ت واحداً  كیاناً 

ثرها علیه، ففي هذه الحالة أقلیم معین ینحصر إعقودة من قبل الدولة السلف، تخص المعاهدة الم

و الدولة الجدیدة النشأة التي تخصها أقلیم ء سریان المعاهدة السالفة على الإسوف یكون بقا

  .)1(یدته الولایات المتحدة أوقد . عاهدة الم

مـــا الـــرأي الثـــاني هـــو بقـــاء ســـریان المعاهـــدات التـــي عقـــدتها الدولـــة الســـلف عنـــدما كانـــت دولـــة أ

صــاب الدولــة الســلف، متــى مــا أول التــي نشــأت نتیجــة التفكــك الــذي موحــدة، علــى كــل دولــة مــن الــد

بـالمیراث  شـعارإاهـدة الدولیـة عـن طریـق تقـدیم و البقاء بهـذه المعأدت تلك الدول رغبتها بالاستمرار بأ

ا بصـــدد ذا كنـــإمــا أطـــراف، فــي حالـــة كــون المعاهـــدة متعــددة الأ خــرى بالمعاهـــدة،طـــراف الأللــدول الأ

الــدولتین  ذا مــا حصــل اتفـاق وبشــكل صــریح بــینإل المعاهــدة ســاریة ظـن تأمعاهـدة ثنائیــة فهنــا یمكــن 

نهمـا قصـدا ذلـك أن ییـذا ماتبین من سلوك الطرفین المعنإو أخر بالمعاهدة، الخلف والدول الطرف الآ

  . )2(ید هذا الاقتراح كل من فرنسا وسویسراأوقد . 

كثــر أو أبحالــة انفصــال جــزء  كــان متعلقــاً  waldockمــا الاقتــراح الثــاني الــذي قدمــه المقــررأ

ي حالـــة ن هــذه الحالــة هــأو عــدة دول مســتقلة، ویــرى المقــرر أوتكوینــه لدولــة مســتقلة  ،مــن دولــة مــا

صـل تكـون المنفصـلة المسـتقلة عـن الدولـة الأ ن الدولـةأو الانحلال، كمـا أمتمیزة عن حالات الاتحاد 

ة فحلمبــدأ الصــ منهــا، طبقـاً  برمتهــا الدولـة التــي كانــت جـزءاً أفــي قبـول المعاهــدات الســابقة التـي مخیـرة 

علنــت عــن رغبتهــا بــذلك حالهــا حــال الدولــة أذا مــا إلا إ، فهــي غیــر ملزمــة بهــذه المعاهــدات البیضــاء

اســتمراریة  ألــى تعــدیل مبــدإالفرنســیة السویســریة، والتــي هــدفت وقــد لاقــت المبــادرة . )3(دیثاً المســتقلة حــ
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ة البیضــاء وعمــل نــوع مــن المســاواة فــي المعاملــة الدولیــة بــین الــدول فحالصــ أبدالــه بمبــدإ المعاهــدات و 

الحدیثــــة الاســــتقلال والــــدول المتشــــكلة بالانفصــــال، عنـــــدما طرحــــت للتصــــویت علیهــــا فــــي المـــــؤتمر 

 7وصـــوت لهـــا  اً صـــوت 69صـــوات حیـــث رفضـــت بنســـبة غلبیـــة الأأب رفضـــاً  1978الدبلوماســـي عـــام 

  . )1(عن التصویت 9صوات وامتنع أ

و التفكك ألى التمییز بین حالة الانحلال إنه عمد أضح من التقریر الذي قدمه الفقیه ویت

م عنها زوال الدولة لا ینج، وبین حالة الانفصال التي زوال الدولة السلف نهائیاً  نهاأالتي من ش

مر الذي جعل المقرر قلیمها، الأإها محتفظة بشخصیتها القانونیة على ما تبقى من ئالسلف مع بقا

صال برمته من اتفاقیات دولیة، بینما الدولة الناشئة عن الانفأصل تبقى مقیدة بما ن الدولة الأأیرى 

  .   )2(حدیثة الاستقلال ة البیضاء كما لو كانت دولةفحتكون متمسكة بمبدأ الص

  نا للخلافة بین الدول في المعاهدات الدولیة یموقف اتفاقیة فی: المطلب الثاني

التوارث الحاصل من جراء  نا لخلافة الدول في المعاهدات، موضوعیتناولت اتفاقیة فی

لة حا منها، مبینة حال المعاهدة المعنیة وقت حصول 37-34و انحلال الدولة في المواد أانفصال 

علیها  اً ذا ما كانت موقعإو أو غیر ساریة المفعول أذا ما كانت ساریة إالتوارث والتغیر في السیادة، 

  . القبول  أوبالتصدیق  رهناً 

ینـــا للخلافـــة الدولیـــة فـــي المعاهـــدات لتتنـــاول حالـــة التـــوارث یمـــن اتفاقیـــة ف 34جـــاءت المـــادة 

 أخــذت الاتفاقیــة بمبــدأو انحــلال الدولــة، وقــد أقلــیم الدولــة إمــن  اً فصــال جــزءالــدولي الحاصــل جــراء ان

و أعلـــى الـــدول الخلـــف فـــي حالـــة انفصـــال برمتهـــا الـــدول الســـلف، أالاســـتمراریة فـــي المعاهـــدات التـــي 

لیــه إوالمبــرر الــذي اســتندت . المیــراث  ذا كانــت معاهــدات ســاریة قبــل حــدوثإانحــلال الدولــة الســلف 

                                                             
 .180الجندي، غسان، مرجع سابق، ص )1(

(2)Year book of the international law commission: 1970, 2, P143 مرجع سابق 
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 أقلــیم الدولـة، كـان مبــدو الانحـلال لإألیـه فــي حالـة الانفصـال إذهبـت  الاتفاقیـة فـي تبیـان الــنهج الـذي

ن تـنقض وتتحـرر مـن الالتزامـات أیـه فمـن غیـر الجـائز للدولـة الخلـف ، وعل)العقد شریعة المتعاقـدین(

و أ) الســلف(م ذا مــا انفصــلت عــن الدولــة الأإالمعاهــدات المبرمــة مــن ســالفتها،  الدولیــة التــي فرضــتها

ن الدولة الخلف لا یمكن اعتبارهـا مـن الـدول الغیـر أكما . )1(لى دول عدةإهذه الدولة  ذا ما انقسمتإ

مـن  نهـا كانـت جـزءاً أالدولـة السـلف، وذلـك علـى اعتبـار  طرف فـي المعاهـدة الدولیـة المبرمـة مـن قبـل

نهـا إوعلیـه ف الدولة السلف وكانت خاضعة لسـیادتها وضـمن النطـاق الـذي تشـمله علاقاتهـا الخارجیـة،

عاهــدات التــي كانــت ســاریة تبقـى ملتزمــة بالتصــرفات القانونیــة التــي عقــدتها الدولـة الســلف وخاصــة الم

  . )2(بان حدوث تاریخ التوارثإالمفعول 

ـــیم منهـــا وهـــو ذات إعقـــدتها الدولـــة الســـلف، قاصـــرة علـــى ن المعاهـــدة التـــي أمـــا لـــم یتبـــین  قل

ـــیم الـــذي انســـلخ مـــن الدولـــة الالإ للدولـــة  صـــبحت خلفـــاً أخـــرى مســـتقلة أ ســـلف وتكونـــت علیـــه دولـــةقل

وحـده، دون  قلیم المنصب علیـه الاتفـاق سـالفاً حالة یكون سریان المعاهدة على الإصل، ففي هذه الالأ

  . )3(قلیم دولة واحدةإلت ضمن ظو أخرى أما انسلخت لتكون دولاً إصل التي قالیم الدولة الأأباقي 

 ةالتي لا تكون نافذة وقت حصول حالبینت الاتفاقیة حالة المعاهدات  36وفي المادة 

ن تكون في على الدولة الخلف الراغبة لأ التوارث الدولي، وهنا في حالة الانحلال للدولة السلف

خرى بذلك تبلغ به الدول الأ شعاراً إن تصدر أبرمتها الدولة السلف أطراف معاهدة متعددة الأ

صبح أللتوارث و  قلیم الذي كان محلاً هذه الاتفاقیة منصبة على الإذا ماكانت إف في المعاهدة طراالأ

و الغرض من أن هناك ما یتعارض مع الهدف أذا ما تبین إلا إ) . الدولة الخلف(فیما بعد دولة 

                                                             
 264النقیب، عدنان موسى، مرجع سابق، ص)1(

 264نفس المرجع ،ص)2(

 562الغنیمي، محمد طلعت مرجع سابق، ص)3(
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المعاهدة ن أو أذا ما طبقت على الدولة الخلف، إ جوهریاً  و یحدث فیها تغیراً أالاتفاقیة المعنیة 

  .  )1(طرافهاأیها على موافقة محدودة یتوقف الدخول ف

الدولة السلف وكانت رهن فقد عالجت حالة المعاهدات التي وقعت علیه  37ما المادة أ

ن تكمل أدولة خلف تنشأ في حالة الانحلال ي ن لأإو القبول وحصلت حالة التوارث، فأالتصدیق 

في  ن تصبح عضواً أالقبول و و أجراءات المصادقة إن تتمم أب دأت به الدولة السلف من توقیع،ما ابت

و یحدث فیها أو غرض المعاهدة أمع هدف  هذه الاتفاقیة، ما لم یكن من شأن تطبیقها تعارض

  .)2(ذا ما كانت محدودة دخولها مرهون بقبول الدول الأعضاء فیهاإو أ، جذریاً  تغیراً 

   

                                                             
  58جمعة، حازم، مرجع سابق، ص )1(
 59نفس المرجع ، ص )2(
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  المبحث الخامس

  لحالات التوارث الدوليبعض التطبیقات العملیة 

برزتها الممارسات الدولیة أمن التطبیقات التي  تورد الدراسة في هذا المبحث بعضاً 

صبحت أبرمتها و أیة، التي كانت الدول المعنیة قد بخصوص حالة التوارث في المعاهدات الدول

  . ساریة علیها قبل حصول حالة المیراث التي طرأت علیها 

وجه، الدولي كثیرة ومتعددة الأ بینتها الممارسات الدولیة لحالات التوارثمثلة التي وهذه الأ

ثر بالغ أوكان لها  ،خذت هذه الدراسة بالنماذج التالیة كحالات بینت حالة التوارث الدوليألذا فقد 

، النموذج الیوغسلافي المتمثل بانحلال 1990تي علم یوهي نموذج انحلال الاتحاد السوفی. وكبیر

لماني المتمثل باتحاد كل ، والنموذج الأ1990لى عدة دول عام إغوسلافیا السابقة وتفككها ولة یو د

لمانیا الاتحادیة أالاتحاد دولة جدیدة هي جمهوریة  لتبرز من هذا ؛لمانیا الغربیةألمانیا الشرقیة و أمن 

مستقلة عرفت ، والنموذج السوداني المتمثل بانقسام جنوب دولة السودان وتكوینه دولة 1990عام 

  . وفیما یلي استعراض لكل نموذج من النماذج المذكورة . باسم جمهوریة جنوب السودان

  تي السابقیالاتحاد السوفی: ولالمطلب الأ 

 ،  وتلا1917تیة في روسیا بعد عام یعلن عن  قیام اتحاد الجمهوریات الاشتراكیة السوفیأ

، لیحل 1922السادس والعشرین من دیسمبر عام یتي في ینشاء الاتحاد السوفإعلان عن ذلك الإ

  . مبراطوریة القیصیریة الروسیة تحاد محل الإهذا الا
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نما تكون إ اق ورغبة الدول المنضویة تحته، و على اتف یتي لم ینشأ بناءً ین الاتحاد السوفأما یلاحظ 

بیة و ور قالیم الأمن الأدخلت الكثیر أعلى عنصر القوة والتنازلات الجبریة التي  هذا الاتحاد استناداً 

  . )1(ولى والثانیةمیة الأتحت سیادته، بعد الحربین العال

لتعطي ؛ )1977و 1936و  1922(عوام أتي المتعاقبة بین یوكانت دساتیر الاتحاد السوفی

دساتیر فقط ولم ن كان ذلك مجرد حق مكفول في الإ یتي الحق في الانفصال، و یلدول الاتحاد السوف

  .رض الواقع أیكن له وجود على 

تي یعلن عن انهیار الاتحاد السوفیأ، حیث 1991لى عام إیتي یوقد استمر قیام الاتحاد السوف

علان لكثیر من دوله استقلالها وانفصالها عنه، وكان في مقدمتها الجمهوریات إوتفككه بعد 

بیة و ور یتي والدول الأی، وقد اعترف الاتحاد السوف1991عام ) لیتوانیا، لاتفیا، استونیا(البلطیقیة 

  .)2(1917بهذه الدول التي كانت تتمتع بسیادة كاملة قبل عام 

ن إه، بل ئنهاإ لىإدت أو حروب أعمال عسكریة تي نتیجة للأیلم تكن نهایة الاتحاد السوفی

نتیجة للسیاسات التي كان تي، یزمات الاقتصادیة والاجتماعیة التي مرت بها دول الاتحاد السوفیالأ

وكان . 1991لى انهیاره عام إلتؤدي بالنهایة  ؛ضعافهإلى إدت أیتبعها النظام السیاسي في الاتحاد

ستونیا، لاتفیا، لیتوانیا، أوكرانیا، بیلاروسیا، أروسیا، (دولة وهي  15لى إیتي قد تفكك یالاتحاد السوف

اوزبكستان، ارمینیا، اذربیجان، جورجیا،  كازاخستان، تركمانستان، قرغیزستان، طاجیكستان،

  .  )3( )مولدوفا

                                                             
 41القاهرة،  ص ، التجربة السوفیتیة، )1993(الشرقاوي، سعاد )1(
، 121، مجلة السیاسة الدولیة، العدد "لى التفككإیتي من القمة یالاتحاد السوف). "1995(حمد عباسأعبد البدیع، )2(

 117ص 

بحاث أ، مركز دراسات و "ن مناظیر مختلفةتیة میسباب انهیار الشیوعیة السوفیأ). "2011(براهیم، مكارمإ)3(
 www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=277821&t=4والیسار  الماركسیة
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الوریث لهذا تي اعتبرت جمهوریة روسیا الاتحادیة هي یبعد تفكك الاتحاد السوفی: روسیا .1

سابق، سواء كانت تي الیبرمها الاتحاد السوفیأن كافة المعاهدات التي إالاتحاد، وبالتالي ف

فیها، وهذا ما تبین من  طراف، اعتبرت روسیا طرفاً و معاهدات متعددة الأأمعاهدات ثنائیة 

ة الروسیة في یكدت وزارة الخارجأالتي صدرت عن جمهوریة روسیا حیث الممارسات 

اتجة عن ن روسیا سوف تلتزم بكافة الالتزامات النأمم المتحدة، بلى الأإة التي بعثتها ر المذك

ن تحل روسیا محل اتحاد أي أسابق، یتي الیبرمها الاتحاد السوفأالمعاهدات الدولیة التي 

كد من خلال قیام أهذا ما تو . تیة الاشتراكیة في كافة الاتفاقیات الدولیةیالجمهوریات السوفی

یة باسم جمهوریة یتیة الاشتراكیمم المتحدة، باستبدال اسم الجمهوریات السوفمین العام للأالأ

 یتي طرفاً یالتي كان الاتحاد السوف طراففي كافة المعاهدات المتعددة الأ روسیا الاتحادیة

 . )1(فیها 

نها استقلت عن أفقد اعتبرت ) وانیا واستونیا ولاتفیاتلی(ما دول البلطیق وهي أ: دول البلطیق .2

ت أنها ارتإ، وعلیه فنها كانت محتلة من قبل هذا الاتحاد سابقاً أیتي السابق و یالاتحاد السوف

تالي ، وبال1940یتي لها عام یضم الاتحاد السوفلى الوضع الذي كانت علیه قبل إالعودة 

كانت ساریة علیها قبل عام نها ملتزمة بكل المعاهدات التي أاعتبرت دول البلطیق الثلاث 

یتي یمعاهدات التي عقدها الاتحاد السوفالما أیتي، یي قبل دخولها بالاتحاد السوفأ، 1940

وهذا ما مكنها من . فقد اعتبرتها غیر ساریة علیها باعتبارها دول حدیثة الاستقلال 

                                                             
(1)William. E. B(2002). The Law of Treaties in Russia and the Commonwealth of 
Independent States، p191 books.google.iq/books?isbn=0521816068  
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حمر دون والمشاركة في مؤتمر الصلیب الأ 1929الاشتراك في معاهدات جنیف عام 

 . )1( 1949التصدیق على معاهدات عام 

طة الكومنولث یتي التي دخلت في رابیما دول الاتحاد السوفأ: رابطة الكومنولث المستقلة .3

یتي السابق وهذه الدول هي یمن دول الاتحاد السوف اً المستقلة والتي ضمت عدد

تان، اوزبكستان، مولدولفا، قرغیزستان، اذربیجان، ارمینیا، تركمانستان، جورجیا، كازخس(

علنت عن رغبتها في الاستمرار بالاتفاقیات التي عقدها الاتحاد أ، فقد )اوكرانیا، بیلاروسیا

احترامها لكل " الما اتا"علانها في العاصمة الكازاخیة إكد بعد أتي، وهذا ما تیفیالسو 

 وقع رؤساء هذه 1992تي السابق، وفي عام یالاتفاقیات الدولیة التي عقدها الاتحاد السوفی

 . )2(تيیتوارث معاهدات الاتحاد السوفین المسائل المتعلقة بموضوع أالدول مذكرة تفاهم بش

و انحلال وبالتالي تنطبق أیتي قد مر بحالة تفكك ین الاتحاد السوفأواعتبرت تلك الدول 

برمها، أن أینا لخلافة الدول في المعاهدات على المعاهدات التي سبق و یمن اتفاقیة ف 34المادة 

تي ین ممارستها بینت غیر ذلك، حیث بینت عدم ارتباط تلك الدول بمعاهدات الاتحاد السوفیألاإ

 رفاً طیتي السابق یلى معاهدات كان الاتحاد السوفإلسابق، وذلك من خلال تقدیمها طلبات انضمام ا

  .)3(فیها
  

                                                             
(1)Peter. M.(1997).Akehurst's Modern Introduction to International Law،(7th)،p166-167 
.books.google.iq/books?isbn=1134833873 . 
(2)William. E. B(2002). The Law of Treaties in Russia and the Commonwealth of 
Independent States،p191books.google.iq/books?isbn=0521816068  
(3)William. E. B(2002). The Law of Treaties in Russia and the Commonwealth of 
Independent States, p191books.google.iq/books?isbn=0521816068 
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  الاتحاد الیوغوسلافي: المطلب الثاني

لة الشرقیة ونفوذها، فرصة سانحة وسقوط الكت 1990یتي عام یاعتبر انهیار الاتحاد السوف

ت أالیوغوسلافي وتكوین دول مستقلة ذات سیادة، فبدمام دول یوغوسلافیا للانفصال من الاتحاد أ

الت ولقد تو )2(. )1(باعتبارها الدولة الرئیسیة بالاتحاد) صربیا(بانتهاج سیاسات متغایرة ومتضاربة مع 

لى ذلك جمهوریة إول من عمد أعلان انفصالها من الاتحاد، و كان إدول الاتحاد الیوغوسلافي في 

عن طریق قرار  1991قلال في الخامس والعشرین من حزیران عام علنت الاستأسلوفینیا عندما 

و قوانین اتحادیة أي تشریعات أراضي الدولة المستقلة وبطلان أعلان السیادة على إبرلماني تضمن 

في الثالث والعشرین من كانون  جراء استفتاء شعبي في البلادإم ن تأتتعارض مع دستورها، بعد 

  .)2(لبیة سكان سلوفینیا على الاستقلالصوت فیه غا 1990ول عام الأ

وصوت  1991یار عام أالاستفتاء الشعبي في الثاني من  جراءإما في كرواتیا فقد تم أ

علان عن استقلال كرواتیا في الخامس والعشرین وتم الإ. كرواتي لصالح الاستقلالغالبیة الشعب ال

وقد نالت الدولتان . سلوفینیا استقلالهاعلنت فیه أفي ذات الیوم الذي  1991ران عام من حزی

خرى ت والرغبات القومیة لدى الدول الأللطموحا ساساً أوكان هذا الاعتراف  ،واسعاً  بیاً و ور أاعترافاً 

  .  )3(في الاتحاد للسیر نحو الاستقلال وحق تقریر المصیر

                                                             
 13ص 122مجلة السیاسة الدولیة، العدد". مم المتحدة في البلقانالأ). "1995(جاد، عماد)1(

(2)Rusinow.D.(1998). The Yugoslav Experiment، P5oc506.ggadbooks.com/the-
yugoslav-experiment-1948 . 

  14جاد، عماد، مرجع سابق، ص )3(
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الشعب المقدوني  غلبیة الساحقة منیدت الأأن أجمهوریة مقدونیا استقلالها بعد  علانإذلك  تلا

یلول أفتاء شعبي حول ذلك في الثامن من جراء استإن تم ألال عن الاتحاد الیوغوسلافي بعد الاستق

  .)1(1991من عام 

ي البوسنة خر فآجري استفتاء شعبي أ، 1992اسع والعشرین من شباط عام وفي الت

سكان البوسنة والهرسك یید غالبیة أستقلال، وكانت نتیجة الاستفتاء تجل الاأوالهرسك من 

المتحدة  ممن استقلالها وقبول عضویتها في الأعلن عأالتقسیم للبوسنة فقد  اورغم هذ. للاستقلال

ي وقد من الدولعلى توصیة من قبل مجلس الأ ، بناءً 1992یار عام أفي الثاني والعشرین من 

  . )2(قلیمیةلامتها الإالبوسنة واستقلالها وس كدت الجمعیة العامة على ضرورة احترام سیادةأ

، 1992العشــرین مــن عــام علــن عــن قیــام جمهوریــة یوغوســلافیا الاتحادیــة فــي الثــامن و أوقــد 

للجمهوریــــة الیوغوســــلافیة الاشــــتراكیة الفیدرالیــــة الســــابقة، وتكونــــت الجمهوریــــة  اً اســــتمرار  التــــي ادعــــت

م جمهوریـة یوغوســلافیا عـن تغیـر اســ 2003علـن فـي عــام أثــم )3(.الجدیـدة مـن صــربیا والجبـل الاسـود

عــلان انفصــال الجبــل إســود، ثــم انتهــى هــذا الاتحــاد عنــد لــى جمهوریــة صــربیا والجبــل الأإالاتحادیــة 

یـار عــام أعلنــت فـي الحـادي والعشــرین مـن أسـود وكانـت جمهوریــة الجبـل الأ. )3( 2006سـود عـام الأ

یت لصـالح الاسـتقلال، وبـذلك فیهـا كـان نتیجتـه التصـو  اً جـري اسـتفتاء شـعبیأن أاستقلالها بعد  2006

  .)4(اكتملت حلقة التفكك في الاتحاد الیوغوسلافي

                                                             
 108، مجلـة السیاسـیة الدولیـة العـدد " بـيو ور بعد الاعتراف الأیوغوسلافیا ومشكلات ما). "1992(عثمان، عوض)1(

 271ص

، القــاهرة، ص العالمیــة والنظــام الــدولي الجدیــدالمنظمــات الدولیــة، الحكومیــة ، )1994(مصـطفى، منــى محمـود)2(
270 

 ، مرجع سابق )1999(عبد الرحمن، عبد شاطر)3(

 www.alyaum.com/article/2393498" سود تعلن استقلالهاجمهوریة الجبل الأ). " 2006(الیومجریدة )4(
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علنــت احترامهــا والتزامهــا أمــن تفكــك الاتحــاد الیوغســلافي، قــد وكانــت الــدول الخلــف الناشــئة 

خـرى، حیـث عمـدت برمتها مع الدول الأأنت یوغوسلافیا السابقة قد بجمیع المعاهدات الثنائیة التي كا

فـي  اً طرافـأخـرى التـي كانـت ي الـدخول فـي مفاوضـات مـع الـدول الأللاتحاد الیوغوسـلاف الدول الخلف

معاهدات الاتحـاد الیوغوسـلافي السـابق، كـان الهـدف مـن تلـك المفاوضـات تسـویة مشـكلة المعاهـدات 

عـداد قائمـة بالمعاهـدات إحیـث تـم . خـرى ألیوغوسلافي قد عقدها مـع دول الثنائیة التي كان الاتحاد ا

ي أتحـاد الیوغوسـلافي معرفـة وتحدیـد برمتها یوغوسلافیا السابقة، لكـي یتسـنى للـدول الخلـف للاأ التي

عــادة النظـر فیهــا نتیجـة لتغیــر إلـى إي منهــا یحتـاج أمصــلحة الدولـة الخلــف اسـتمرارها، و منهـا تقضـي 

 .)1(وضاع الظروف والأ

 نها وریثةأكدت فیها ،أعلانات عامةإالدول الخلف للاتحاد الیوغوسلافي صدرت أكما 

تعهدت بها دولتهم نها مستمرة بالالتزام بالمعاهدات الدولیة التي ألجمهوریة یوغوسلافیا السابقة، و 

طراف التي كانت یوغوسلافیا في جمیع المعاهدات المتعددة الأ نها تكون طرفاً إالسلف، وعلیه ف

ة المعاهدات الدولیة التي عقدتها مثلة على ذلك اعتراف سلوفینیا باستمراریومن الأ. فیها طرفاً 

، وبالتالي تلتزم سلوفینیا بكافة 1991قبل الخامس والعشرین من یونیو عام  یوغوسلافیا سابقاً 

  )1(.  )2(الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن تلك المعاهدات

  لمانیاأ: المطلب الثالث

، وهذا 1990ول عام والغربیة في الثالث من تشرین الأ لمانیتین الشرقیةتم التوحد بین الأ

لمانیا أ(لمانیا الاتحادیة ألى جمهوریة إ) لمانیا الشرقیةأ(لمانیا الدیمقراطیة أعندما انضمت جمهوریة 

                                                             
(1)Peter. M.(1997).Akehurst's Modern Introduction to International 
Law،(7th)،p166-167 .مرجع سابق 
(2)Rich. R(1991). Recognition of States: The Collapse of Yugoslavia and the Soviet 
Union،p53 R.Rich - Eur. J. Int'l L.، 1993  - HeinOnline 
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نیا الشرقیة في الثامن لماأجریت في أول انتخابات حرة أوكان هذا الحدث قد وقع بعد . ) 1( )الغربیة

ن والتي نتج عنها معاهدة لمانیتینتیجة للمفاوضات التي جرت بین الأ، و 1990ذار عام آعشر من 

ربع التي كانت المتحدتین من جهة وبین الدول الأ لمانیتینالتوحد، ومن ثم عقدت اتفاقیة بین الأ

في الثاني عشر ) طانیا وفرنساتي السابق وبرییالولایات المتحدة والاتحاد السوفی(لمانیا وهي أتحتل 

  . )2("لمانیاأالحل النهائي فیما یخص " معاهدة في موسكو  والتي تسمى ب 1990یلول عام أمن 

تفاقیة لمانیتین الشرقیة والغربیة نتج عنها توقیع اري في الوقت ذاته مباحثات بین الأجأوقد 

جتماعیة بین یار اعتبرت خطوة ممهدة لتوحید الجوانب الاقتصادیة والاأبینهما في الثامن عشر من 

وفي الثالث . )3(ول من تموزمر توحید العملة وقد دخلت حیز التطبیق في الأأالطرفین، كما شملت 

 1990الأول عام  لمانیا الشرقیة على تاریخ الثالث من تشرینأب وافق برلمان آوالعشرین من 

تم توقیع معاهدة  1990ب عام آلمانیا الغربیة، وفي الحادي والثلاثون من ألى إكتاریخ للانضمام 

على معاهدة الحل یلول من ذات العام تم التوقیع ألمانیتین، وفي الثاني عشر من التوحید بین الأ

  .  )4(ربعةة والتي تسمى معاهدة الاثنین والألمانیا مع القوى العظمى العالمیأالنهائي لمشكلة 

، قامت خمس 1990ام ل عالأو   لمانیا وهو الثالث من تشرینأوفي التاریخ المحدد لتوحد 

جراء إلمانیا الغربیة بأ، وقد قامت لمانیا الغربیة رسمیاً ألىألمانیا الشرقیة بالانضمام أولایات من 

                                                             
(1)Kaiser.K(2012). Germany unification،p181 
endofcoldwarforum.org/sites/.../germany/Kaiser.pdf 
(2)Munkler.H(2012). The fall of the wall and german reunification،www.deutschland.de 
(3)Asmus.R.D.(1990).German unification and its ramification،p 
185ww.rand.org/content/dam/rand/pubs/.../R4021.pdf.. 
(4)Govermant information center(2010), Reunification of Germany 
icv.vlada.cz/.../reunification-of-germany...1990.../tmpli 
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خرى على العملیة عملیة الانضمام وطمأنة الدول الأ جل تسهیلأتعدیلات على دستورها من 

  .)1(المذكورة 

صبحت فیما بعد الاتحاد أوربیة التي في المجموعة الأ لمانیا المتحدة عضواً أوقد استمرت 

  . )2(في حلف الناتو صبحت عضواً أبي، كما و ور الأ

لى إهدة المنظمة لهذه العملیة لتشیر لمانیا، جاءت المعاأوبعد عملیة التوحید التي جمعت 

منه، وبالتالي  صبحت جزءاً ألماني الأعند دخولها في الاتحاد ) الشرقیة(لمانیا الدیمقراطیة أجمهوریة 

لمعاهدات التي تسري على جمهوریة ن جمیع اإ، وعلیه ف) 3(فقدت جراء ذلك وجودها القانوني الدولي

فهنا  اً معین اً قلیمإیمقراطیة، باستثناء ما یخص منها لمانیا الدألمانیا الاتحادیة تسري على جمهوریة أ

لماني قلیم الأة سریانها على الإئمالتشاور حول مثل هكذا معاهدات وموان یتم التفاوض و أیجب 

  . )4(بشكل كامل

لمانیا الدیمقراطیة، فیجب على الدولة الموحدة أللمعاهدات التي عقدتها جمهوریة  ما بالنسبةأ

جل تنظیم أخرى المعنیة بها، من طراف الأة تلك المعاهدات، والتفاوض مع الأدراسة ومناقش

ة مع ذا لم تكن متلائمإها ئنهاإو أة استمرارها وتأكیدها، مكانیإتكییف تلك المعاهدات، والبحث في و 

مور، منها مصلحة الدولة الموحدة في خذ بعین الاعتبار جملة من الأالوضع الجدید للدولة، مع الأ

                                                             
(1) Facts about Germany (2014), ww.tatsachen-ueber-deutschland.de/.../1990-
reunificat 
(2) Merkl. P.H(1993). German unification in the European context، p41 
endofcoldwarforum.org/sites/.../germany/Merkl.pdf 

(3)Stent.A.E.(1998). Russia and Germany Reborn: Unification، the Soviet Collapse، and 
the New Europe،p14  Stent - 1999  - dheramm.my-place.us 

 لمانیا الدیمقراطیة ألمانیا الاتحادیة وجمهوریة أجمهوریة  نلماني بینشاء الاتحاد الأإمن اتفاقیة  11المادة )4(
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ذلك والالتزامات الدولیة التي تقع على عاتقها، كذلك مراعاة النظام الحر والدیمقراطي الموجود فیها، 

  .)1(ثره بمثل هكذا معاهداتأبي ومدى تو ور بار مصلحة المجتمع الأخذ بعین الاعتوالأ

و أطراف، لى اتفاقیات متعددة الأإالانضمام رأتذا ماإكما یتوجب على الدولة الموحدة 

ً لمانیا الدیقراطیة عضو أئة لمنظمات دولیة، كانت جمهوریة المعاهدات المنش ن تعمل على أفیها،  ة

جل معرفة المدى الذي یمكن فیه ألمعنیة في هذه المعاهدات، من طراف االبحث والتشاور مع الأ

ثر مصالحها ومصالح الجماعة أالدخول لتلك المعاهدات، ومدى ت) الموحدة(للدولة الجدیدة 

  . )2(بیة بذلكو ور الأ

، ففي الاجتماع )حالیاً (بي و ور ما بخصوص المعاهدات والاتفاقیات التابعة للاتحاد الأأ

، 1990ذار علم آفي دبلن في الثامن و العشرین من بیة و ور ه الجماعة الأعقدتالاستثنائي الذي 

 لمانیا الاتحادیة، وبالتالي تصبحأبیة على سائر جمهوریة و ور قررت الجماعة سریان الاتفاقیات الأ

لمانیا أراضي جمهوریة أبما في ذلك . ضي الدولة الموحدةراأتلك الاتفاقیات نافذة على كافة 

وقد  .) 3("moving treaty  boundary""لمبدأ التحرك  وفقاً .  سابقاً ) الشرقیة( الدیمقراطیة

لمانیتین تمثیل صبح للأأ، و "لمانیاأ"تسجیل الدولة الجدیدة تحت مسمى لى إمم المتحدة عمدت الأ

  .)4(لمانیةالمسمى والكیان الجدید للدولة الأموحد بكل المنظمات الدولیة تحت هذه 

   

                                                             
 لمانیا الدیمقراطیةألمانیا الاتحادیة وجمهوریة أریة لماني بین جمهو نشاء الاتحاد الأإمن اتفاقیة  12 المادة)1(

 لمانیا الدیمقراطیة ألمانیا الاتحادیة وجمهوریة أریة لماني بین جمهو نشاء الاتحاد الأإمن اتفاقیة  3ة فقر  12المادة )2(
(3)Grishkevich.O(1998). General Approach of Newly Independent States to the 
Treaties of Their Predecessors. P2www.projects.aegee.org/eue/nis.doc 
(4)Peter. M.(1997).Akehurst's Modern Introduction to International Law،(7th)، p168 
.books.google.iq/books?isbn=1134833873 . 
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  السودان:الرابعالمطلب 

. ودیني كبیرفریقیة الكبیرة، ویمتاز هذا البلد بتنوع عرقي وثقافي حد البلدان الأأیعد السودان 

د نتیجة صراع طویل في البلا 2011لى بلدین في التاسع من تموز عام إوقد انقسمت السودان 

 1956عام  علان استقلالهإشهر من أول صراع في السودان قبل أاستمر لعقود طویلة، حیث اندلع 

طویلة نار الاقتتال فیه لفترة لیست ب طفئتأالتي  1972بابا عام أدیس أواستمر لحین بروز اتفاقیة 

عندما وقعت الحكومة مع الجنوبیین اتفاقیة  1997لى عام إ 1983تعود لتندلع الحرب فیه عام ل

صعدة مختلفة، أ على خرى في تاریخ هذا البلد شهدت تغیرات متنوعةأمرحلة  أالخرطوم للسلام، لتبد

صابت السیاسة العامة للدولة من خلال المشاركة في الحكم والتوزیع أبرز في التغیرات التي هذا ما

  .)1(صلاحیات واسعةو  ذاتیاً  العادل لثروة البلد النفطیة و منح الجنوب حكماً 

ذا التنوع دارة هإلى انقسامه هو سوء إدى أجود هذا الصراع في السودان الذي وقد یعزى سبب و 

سلامي على محاولاتها فرض التعریب والدین الإالموجود في البلاد من قبل الدولة السودانیة و 

رة هذا التنوع الكبیر داإن فشل إوبالتالي ف. خرى أدیان أصلیة التي لها ثقافات و فریقیة الأالشعوب الأ

  . )2(لى انقسامهإدى أفي البلاد 

، تم عقد اتفاقیة تعاون بینه 2011السودان في عام علان عن استقلال جنوب وبعد الإ

مور ، نظمت هذه المعاهدة جملة من الأ2012یلول عامأالسودان في السابع والعشرین من  وبین

نابیب النفط، والتنقل بین أمور أاحتوت على ثمانیة معاهدات نظمت  المتعلقة بین البلدین، وقد

                                                             
(1)Lam jok.W(2011). causes of sudan s break up and the future of south 
sudanwww.southsudan.net/thecauses.htm 
(2)Cbcnewes(2011), North، South Sudan now separate nations،www.theguardian.com 
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احترام الطرفین  كدت علىأریة بین البلدین، كما یة والتجاالبلدین، وقضایا الحدود، والقضایا المصرف

  . )1(فریقيساسي للاتحاد الأمم المتحدة والقانون الألمبادئ میثاق الأ

قلیم دولة ما وتكوینه لدولة إوب السودان، حالة انفصال جزء من وقد اعتبرت حالة جن

ل المعاهدات التي لكافة الالتزامات التي تنشأ من خلا مستقلة، واعتبر جنوب السودان متحملاً 

كدته محكمة العدل الدولیة في قرارها بشأن أمنها، وهذا ما  برمتها جمهوریة السودان التي كان جزءاً أ

ن جنوب السودان إ، وبالتالي ف1959ر والسودان عام معاهدة میاه نهر النیل المعقودة بین مص

 نأطراف، بعد فاقیة متعددة الألى اتإالتي تحولت من اتفاقیة ثنائیة  ةفي هذه الاتفاقی صبح عضواً أ

قلیمي الذي یدیر من النظام الإ صبح جنوب السودان جزءاً أوعلیه . دخل جنوب السودان فیها 

من موروث الالتزام الدولي الذي كان السودان  بذلك جزءاً  عملیة الاستخدام لمیاه نهر النیل، متحملاً 

  . )2(قد التزم به

   

                                                             
(1)Sullivan.J.(2012).The Cooperation Agreement Between the Republic of the 
Sudan and the Republic of South Sudan – A Legal Analysis، Allen and 
overywww.allenovery.com/.../The-Cooperation-Agreement-B 
(2)Helal M.S(2013). Inheriting International Rivers: State Succession to Territorial 
Obligations، South Sudan, and the 1959 Nile Waters Agreement , Emory International 

Law Review،aw.emory.edu/.../inheriting-international-rivers.html 
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  الفصل الخامس

  الخاتمة والاستنتاجات والتوصیات

  الخاتمة

فجاءت موضحة  ،تناولت هذه الدراسة موضوع التوارث الدولي في المعاهدات الدولیة

نون وردها فقهاء القاوع التوارث وذلك من خلال التطرق إلى التعاریف التي أللمفاهیم العامة لموض

نواع التوارث والحالات التي یتولد منها ومن ثم البحث في أ ،فیهایهم الدولي لهذه الحالة وتبیان رأ

لى وبعدها التطرق إ ،التوارث بین الدول من حالات الانفصال والاتحاد والانحلال والاستقلال

  .النظریات الفقهیة التي وضعت حول هذا الموضوع 

راء لي من خلال تبیان آنها الفقة الدو راء والمواقف التي بیوبعد ذلك تناولت هذه الدراسة الآ

ومواقف  ،الفقهاء والنهج الذي اتبعوه في تحلیل ظاهرة التوارث الدولي في المعاهدات الدولیة

والوقوف على النظام القانوني الدولي  ،الممارسات الدولیة التي بینتها التجارب الحاصلة في الدول

الدول في  یینا لخلافةاهدة فالذي یحكم عملیة التوارث في المعاهدات الدولیة والمتمثل بمع

  . 1978المعاهدات الدولیة لعام 

 ،1978نا لعام یلى الحلول الفقهیة والتي تبنتها اتفاقیة فیتطرقت هذه الدراسة إ خیراً وأ

  .التوارث التي بینتها الدراسةلمشكلة التوارث الدولي في المعاهدات الدولیة في كل حالة من حالات 

بعض الاستنتاجات الباحث بین ،الدولي في المعاهدات الدولیةبعد دراسة موضوع التوارث 

  : والتوصیات التالیة
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  الاستنتاجات : ولاً أ

لما  نظراً  ،كثر المواضیع القانونیة تعقیداً الدولي في المعاهدات الدولیة من أیعد موضوع التوارث .أ 

والممارسات الدولیة ي الفقهي أن لاختلاف الرأكما  ،یترتب علیه من مشكلات قانونیة متنوعة

كما كانلوجود نظام قانوني دولي ،ثره في تعقید تلك المشكلة وتنوع طرق حلهابهذا المجال أ

 ،1978ینا لخلافة الدول في المعاهدات الدولیة لعام یوالمتمثل باتفاقیة ف ،لةأیعنى بهذه المس

وبیان القواعد القانونیة التي  ،ساس لفكرة التوارث في منظور القانون الدوليفي صیاغة أ ثراً أ

  .والحلحلة لمواضیع التوارث الدوليمن الاستقرار  ضفى مزیداً مما أ ،تعالج كل حالة من حالاته

التالي بروز وب ،لى تحقق حالة التوارث بین الدولهناك حالات وأسباب واقعیة یؤدي حدوثها إ .ب

ساسیة ة التي تعتبر إحدى الركائز الأعندما تنتقل السیادخاصة  ،الدولة تحدیات ومشاكل تواجه

ومن بین تلك الأسباب حالة التنازل  ،خرىها على إقلیمها من دولة إلى أللدولة والتي تمارس

 ،خرىذي بموجبه تتنازل الدولة عن جزء أو أجزاء من إقلیمها لحساب دولة أوال ،نواعهبكافة أ

  .نتیجة لظروف واعتبارات معینة تخوض غمارها الدول المعنیة بها 

 ،تي بینت حصول التنازل عن أراضٍ كما حصل وتبین في كثیر من الممارسات الدولیة ال

و یكون أ ،سكا لصالح الولایات المتحدةما بمقابل مادي كما حصل في التنازل الروسي عن الآإ

و تكون أ ،یطالیاأهدت البندقیة لإل وهذا مافعلته فرنسا عندما بدون مقابل على شاكلة الهبة بین الدو 

 ،جباریةأو أن تكون صیغة التنازل إ ،قالیم معینة بین الدولالتنازل تبادلیة یتم فیها تبادل أحالة 

حدى وهذه الصیغة تكون إ ،خرىا الدولة على التنازل عن جزء من أراضیها لصالح دولة أتجبر فیه

  . نتاجات الحروب 
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خرى جدیدة لها كیانها وهیئتها أوتظهر حالة التوارث كذلك عند اتحاد الدول وظهور دولة 

  .لمانیتینكما هو الحال في اتحاد الأ ،الخاصة بها والمتمیزة عن الدول المكونة لها

كوینه لدولة جدیدة حدیثة تقلیم الدولة و حالة التوارث عند انفصال جزء من إكما قد تظهر 

جارب الدول في وهذا ما بینته ت ،سیادة متمایزة عن الدولة التي كانت تابعة لهاالاستقلال لها 

ومن  ،جل الحصول على حقها في تقریر المصیر وهو حق مكفول في القانون الدولينضالها من أ

  .فریقیة جارب النضالیة هي تجارب الدول الآسیویة والأبرز تلك التأ

مع  خرى جدیدة ذات سیادةوانحلالها وبروز دول أتفكك الدول كما قد ینشأ التوارث من 

تي وتشیكوسلوفایكا ویوغوسلافیا یتفكك الاتحاد السوفی :مثلة ذلكومن أ ،صلاختفاء الدولة الأ

  .السابقة 

وتعـود جـذور تلـك الاختلافـات  ،وجود الاختلافات الفقهیة في تحدید وتكییف حالة التوارث الـدولي. ج

وعدم الاطـراد علـى وتیـرة واحـدة فـي الممارسـات الدولیـة  ،القانون الدوليسس إلى الاختلاف في أ

وهــذا ماعكسـته النظریـات الفقهیــة التـي فســرت  ،فیمـا یخـص حــالات التـوارث الحاصـلة بــین الـدول

حـاولوا  ،ثر واضعوها بالقـانون الرومـاني والقـانون الخـاصفالنظریة التقلیدیة التي تأ ،حالة التوارث

فــــراد التــــي ینظمهــــا منظــــور القــــانون بــــین الــــدول بعملیــــة المیــــراث بــــین الأارث تشــــبیه عملیــــة التــــو 

رادیــة ذهبـــوا إلــى إعطـــاء الدولــة الخلــف إرادة خاصـــة بهــا غیـــر نصـــار النظریــة الإأمــا أ. اصالخــ

وبالتــالي فــإن الدولــة الخلــف تكــون  ،ة الدولــة الســلف ومــا ینــتج مــن تصــرفاتها الدولیــةادر متــأثرة بــإ

عمـال صـدرت عـن الدولـة السـلف ولا یمتـد تـأثیر تلـك التصـرفات أو الأالتـي عمال غیر مقیدة بالأ

تبـاع جد بعـض الفقهـاء الحـل المناسـب فـي اوقد و . رادة الدولة التي تخلفها ي على سیاسة وإ لیطغ

یعتمـــــد علـــــى دراســـــة كـــــل حالـــــة مـــــن حـــــالات التـــــوارث والنظـــــر فـــــي ظروفهـــــا  ،اســـــتقرائیاً  منهجـــــاً 

م مـع وضـعها وظرفهـا الخــاص سـبة لكــل حالـة بمـا یـتلاءالحلـول المنومـن ثـم وضـع ا ،وملابسـاتها

نمـــا مـــا  ،و الخلافـــة بـــین الـــدولاء إلـــى إنكـــار وجـــود عملیـــة التـــوارث أوذهـــب بعـــض الفقهـــ. بهـــا وإ
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وبـدء سـیادة جدیـدة لدولـة  ،قلـیم معـینستمرار سیادة الدولـة السـلف علـى إعملیة توقف لایحصل و 

  . خرى هي الدولة الخلف أ

هذا  ،ختلاف فقهي في النظام القانوني الذي یحكم عملیة التوارث في المعاهدات الدولیةوجود ا. د

معتمد على تحلیل كل حالة فقهیة وتراوحها بین رافض ومؤید و راء الما بینه اختلاف الآ

لى رفض لوجود عملیة التوارث في المعاهدات الدولیة أي فقهي إحیث ذهب ر  ،وخصوصیتها

وبالتالي  ،ساس انقضاء الشخصیة القانونیة للدولة السلففكرته على أ اً سسمؤ  ،فیما بین الدول

  .برمتها بكل ماتحمله من حقوق والتزامات دولیة فة المعاهدات الدولیة التي أانقضاء كا

بالموافقــة التـــي  اً ن بقــاء الاتفاقـــات الدولیــة التــي عقـــدتها الدولــة الســـلف ســوف یكــون مرهونـــكمــا أ

  . معاهدات باعتبارها عضو جدید فیهابقبولها الموافقة بالاشتراك في تلك ال ،تبدیها الدولة الخلف

كمـا  ،وجود عملیة التوارث بین الدولتین السـلف والخلـفأكید على لى التأي آخر إوقد ذهب ر 

تــي تترتــب علیهــا مــن الدولــة الســلف كــد علــى انتقــال كافــة الالتزامــات الدولیــة والحقــوق والالتزامــات الأ

لـى وجــود قاعــدة عرفیــة قانونیـة دولیــة تلــزم بالحفــاظ موقفــه هــذا بالاســتناد إ مـدعماً  ،الخلــفلـى الدولــة إ

لــى الــنهج أمــا الــرأي الأخیــر فــذهب إ. ومصــالح الــدول التــي تــرتبط فیــه  علــى اســتمرار الاتفــاق الــدولي

حــث فــي ظروفهــا الــذي یعتمــد علــى دراســة كــل حالــة مــن حــالات التــوارث الحاصــلة والب ،الاســتقرائي

  . فكار ورؤى محددة م طبیعة تلك الحالة دون التقید بألى الحلول التي تلائیثیاتها والوصول إوح

لتـوارث مكانیـة حصـول اأكـد علـى إ ،موقف الممارسات الدولیة من التوارث الدولي في المعاهـدات. ه

ن أ فـي معاهـدات التحـالف علـى اعتبـار ز ذلـكإلا أنـه لـم یجِـ ،قلیمیـةفي المعاهـدات الشـارعة والإ

ن انقضـاء الشخصـیة وعلیـه فـإ ،في مثل هكذا معاهدات تكون شخصـیة الدولـة محـل اعتبـار فیهـا

ي كانــــت قــــد تــــي ارتبـــاط فــــي معاهــــدات التحــــالف الیــــؤدي إلــــى إنهــــاء أ القانونیـــة للدولــــة وزوالهــــا

  .معاهدات الضمان والحیاد والمعاهدات السیاسیة  :مثلتها، ومن أعقدتها
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سـریان هـذه المعاهـدة علـى  1978لخلافة الدول فـي المعاهـدات الدولیـة عـام ینا یكدت معاهدة فأ.  و

حكــــام هــــذه المعاهــــدة علــــى وبــــذلك لا تســــري  أ ،الاتفاقــــات الدولیــــة التــــي تعقــــد بــــین الــــدول فقــــط

  .خرى اقیات التي تبرم بین الدول وبین أشخاص القانون الدولي الأالاتف

أن هـذه الاتفاقیـة تسـري علـى  ،1978ت الدولیـة لعـام خلافة في المعاهدالوضحت اتفاقیة فیینا لأ.  ز

ي الحقـــوق والواجبـــات التـــي تفرضـــها تلـــك الاتفاقیـــات أ،ثــار التـــي تنـــتج مـــن المعاهـــدات الدولیـــةالآ

نمـا تنصـب تفاقیـة علـى حالـة حلـول دولـة محـل أخـرى وإ حكـام هـذه الاوعلیه فلا تنصـب أ ،الدولیة

  .ثار مترتبة آعلى ماینتج من ذلك الحلول من 

حكامهــا علـى حـالات التــوارث سـریان أ ،ینـا لخلافــة الـدول فـي المعاهــدات الدولیـةیجـازت اتفاقیـة فأ. ح

بــــالرغم مــــن وجــــود  ،ثر رجعــــي فــــي حــــالات معینــــةأي ســــریان أحكامهــــا بــــأ ،التــــي ســــبقت نفاذهــــا

ولكـن تـم التوصـل إلـى خلـق  ،ثر رجعـيسیة في الاتفاقیة لا تجیز سریان أحكامهـا بـأسانصوص أ

ثر بـــین الـــدول الرافضـــة والمؤیـــدة لمبـــدأ الســـریان بـــألـــى حلـــول وســـط حـــالات اســـتثنائیة للوصـــول إ

  . رجعي

یلولـة التـي أن اتفاقیـات الأبـ ،ینا للخلافـة فـي المعاهـدات الدولیـةیكدت المادة الثامنة من اتفاقیة فأ.  ط

قانونیة للتـوارث بـین الـدولتین  نها وضع أحكاملا یكون من شأ ،تعقد بین الدولتین السلف والخلف

فــــي طــــراف یلولــــة أي حجــــة علــــى الـــدول الأخــــرى الأوعلیــــه فــــلا تكــــون لاتفاقیـــات الأ ،المعنیتـــین

مـــن الاتفاقیـــة الســـالفة الـــذكر فأكـــدت علـــى عـــدم وجـــود أي حجـــة  مـــا المـــادة التاســـعةأ. المعاهـــدة

بقــاء والــذي یقضــي بإ ،ة التــوارثعــلان المنفــرد الــذي یصــدر عــن الدولــة الخلــف الخــاص حالــللإ

عـــلان لا وبالتـــالي لا أثــر لـــذلك الإ ،المعاهــدات الدولیـــة التـــي عقــدتها الدولـــة الســـلف نافــذة علیهـــا

. دات التي عقدتها الدولـة السـلف طراف في المعاهى الدولة الخلف ولا على الدول الأخرى الأعل

هـدات لـى المعاإلدولـة الخلـف بالانضـمام عطت الخیار لة العاشرة من ذات الاتفاقیة فقد أما المادأ

  . خرى التي كانت الدولة السلف قد أبرمتها مع دول أ
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السـیادة علیـه وانتقالهـا ي تغیـر أ ،خـرىة مـا والتحاقـه بدولـة أراضـي دولـفي حالة انتقال جـزء مـن أ. ي

وتســري  ،برمتهــا الدولــة الســلف بحقــهیتوقــف ســریان المعاهــدات التــي أ ،لــى دولــة ثانیــةمــن دولــة إ

ء كــان الانتقــال ســوا ،قلــیم فــي ســیادتهاذة علــى الدولــة الخلــف التــي دخــل الإعلیــه المعاهــدات النافــ

لممارسـات الدولیـة بهـذا وهـذا مـا بینتـه الكثیـر مـن ا ،و عن طریق الضم بـالقوةعن طریق التنازل أ

.  1978ینــــا للخلافــــة بــــین الــــدول فــــي المعاهــــدات الدولیــــة لعــــام یكدتــــه اتفاقیــــة فوأ. الخصــــوص

  .قلیم ذاته كمعاهدات الحدود والاتفاق ذلك المعاهدات التي تنصیب على الإویستثنى من 

علـى العمـل  ،نأكـد الفقـه والعمـل الـدولیاكثـر فقـد أ ولتـین أمـا فـي حالـة الاتحـاد الحاصـل بـین دو أ.  ك

ة تحــت برمتهــا الــدول المنضــویأي بقــاء المعاهــدات التــي أ ،بقاعــدة اســتمراریة المعاهــدات الدولیــة

نـــا الحـــق للدولـــة الخلـــف یعطـــت اتفاقیـــة فیوقـــد أ. )المتحـــدة(اریة علـــى الدولـــة الخلـــف ســـ ،الاتحــاد

الـــدخول فـــي الاتفاقیـــات الدولیـــة التـــي كانـــت الـــدول الداخلـــة فـــي الاتحـــاد قـــد وقعـــت علیهـــا دون و 

  . لیها خول في المعاهدة والانضمام إجراءات الدفیحق للدولة الخلف استكمال إ ،المصادقة

لدولــة الجدیــدة ن افــإ ،قلــیم الدولــة وتكوینــه لدولــة حدیثــة الاســتقلالوفــي حالــة انفصــال جــزء مــن إ.  ل

أي أنهــا تبتــدئ حیاتهــا  ،التزامــات دولیــة كانــت الدولــة الســلف قــد عقــدتها تكــون غیــر ملتزمــة بــأي

تها باســتثناء المعاهــدات التــي عقــد ،الصــفحة البیضــاء الدولیــة خالیــة مــن أي التزامــات وفــق لمبــدأ

وهــذا  ،تفــاق وغیرهـاكمعاهــدات الحـدود والا ،قلـیم المنفصـلالدولـة السـلف وكانــت منصـبة علــى الإ

شــارت أوقــد .   1978ینــا لخلافــة الــدول فــي المعاهــدات لعــام یمــن اتفاقیــة ف 16كدتــه المــادة أ مــا

التـــي  ن الاتفاقیـــة الثنائیـــةمنهـــا إلـــى أ 24فـــي المعاهـــدات فـــي المـــادة نـــا لخلافـــة الـــدول یاتفاقیــة فی

خــر یتوقــف بقاؤهــا ســاریة بــین الدولــة الخلــف والطــرف الآ ،خــرىعقــدتها الدولــة الســلف مــع دولــة أ

علـــى الموافقـــة التـــي  ،)الدولـــة التـــي عقـــدت معهـــا الدولـــة الســـلف المعاهـــدة(فـــي المعاهـــدة الثنائیـــة 

  . یبدیها كلا الطرفین على بقاء سریان المعاهدة 
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طــراف فیكــون للدولــة الخلــف الخیــار فــي الالتحــاق بمثــل مـا فــي حالــة الاتفاقیــات المتعــددة الأأ

تلـك الاتفاقیـات لا یتعـارض دخولهـا فـي شـریطة أ ،فیها تلك المعاهدات التي كانت الدولة السلف طرفاً 

لیهــا علــى الاتفاقیــة محــدودة یتوقــف الــدخول إ لا تكــونأو أ ،و الهــدف مــن تلــك الاتفاقیــةمــع الغــرض أ

 اً ذا كانــت المعاهــدة موقعـــأمــا إ. ن اتفاقیــة مؤسســـة لمنظمــة دولیــة تكــو ن أو أ ،طرافهــاأموافقــة جمیــع 

لیهــا ال إجــراء الانضــمام إكمــفیجــوز للدولــة الخلــف إ ،للتصــدیق علیهــا مــن قبــل الدولــة الســلف ورهنــاً 

  . و الهدف منها ارض هذا الدخول مع غرض المعاهدة ألا یتعشریطة أ ،والدخول فیها

وذهـب " العقـد شـریعة المتعاقـدین"ن علـى مبـدأ ر الفقه والعمـل الـدولیاي حالة الانحلال فقد ساما فأ. م

ول الخلــف التــي نتجــت مــن الــد رمتهــا الدولــة الســلف بحــق الدولــة أوبإلــى ســریان المعاهــدات التــي أ

كـدت لـدولي فـي المعاهـدات الدولیـة فقـد أینـا للتـوارث ایمـا اتفاقیـة فأ ،و انحلال الدولة السلفتفكك أ

وأجــــازت للدولــــة الخلــــف اســــتكمال إجــــراءات  ،ي المعاهــــدات الســــاریة المفعـــولعلـــى ذات المبــــدأ فــــ

لا یتعــارض بشــرط أ ،ســاریة المفعــول التــي وقعتهــا الدولــة الســلفالغیــر الانضــمام إلــى المعاهــدات 

ن تكـــون المعاهـــدة محـــدودة أو ولـــة الخلـــف مـــع الهـــدف مـــن المعاهـــدة أو الغـــرض منهـــا أدخـــول الد

  . طراف فیها كلها موافقة الدول الأالدخول فیها على یتوقف 
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  التوصیات: ثانیاً 

  : توصي هذه الدراسة بما یلي

راء والنظریات الفقهیة التي عنت بمسـألة التوارث، ترجح الدراسة من خلال استعراض الآ - 1

ي البحث اكل الناجمة عن التوارث الدولي، أالاعتماد على النهج الاستقرائي في معالجة المش

حالة من حالات التوارث واستعراض كل مایحیط بالمشكلة من ملابسات ووقائع في ظروف كل 

الظروف والوقائع في حالات نه قد لاتتوافر هذه أثیر على هذه الحالة، مع ملاحظة أیكون لها ت

  .   یتوجب دراسة كل حالة دراسة وافیة ووضع الحلول لها بما یتوافق معها أخرى، لذلك 

ى الدولة الجدیدة المكونة من الاتحاد، العمل على النظر في ن علكما توصي الدراسة أ - 2

تطبیقها على مكانیة یة تحت الاتحاد قد عقدتها، ومدى إالمعاهدات التي كانت الدول المنضو 

حیث اتضح من خلال . لا فعلیها رفض سائر المعاهدة بشكل تامسائر إقلیم الدولة، وإ 

ن الاتفاقیات التي كانت الدولة السلف قد ، بأولیة للتوارث في حالة الاتحادالممارسات الد

ط قلیم فق، وتنصب على إقلیم معین بحد ذاته، یمكن أن تبقى ساریة على هذا الإعقدتها سابقاً 

والوحدة  1871لمانیة عام دون سائر أراضي الدولة الأخرى، كما بینته تجارب الوحدة الأ

وسوریا وتكوین الجمهوریة  ، وكذلك في حالة اتحاد مصر1874و1848السویسریة عام 

ارض مع مبدأ السیادة للدولة على مر یتع، مع ملاحظة أن هذا الأ1958یة المتحدة عام العرب

عد من مظاهر قلیم الدولة بشكل كامل یأن سریان المعاهدات على إ ساسعلى أ قلیمها،إ

صبحت خاضعة على اعتبار أن كل الدول الداخلة في الاتحاد أ. السیادة للدولة على أراضیها

نلنظام قان كان النظام الداخلي للاتحاد یجیز للدول  وني وسیادة وتمثیل خارجي واحد، وإ
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ن ذلك تفتیت النظام القانوني السائد في ا؛ لأن من شأبرام معاهدات خاصة بهالداخلة فیه إ

  .قالیم الدولة الموحدة س القانونیة المتعامل بها في كل إقلیم من أسالدولة واختلاف الأ

التي و الدول ة البیضاء على الدول التي تنفصل أتطبیق مبدأ الصفح یضاً توصي الدراسة أ - 3

لى إ ، استناداً ، شأنها بذلك شأن الدول المستقلة حدیثاً )السلف(م تظهر نتیجة انحلال الدول الأ

مبدأ الصفحة البیضاء الذي حملته اتفاقیة فیینا لخلافة الدول في المعاهدات الدولیة، وذلك 

. للدولة السابقة لها  و التزاماتتمتعها بسیادة كاملة ومستقلة عن أي سیاسات أل ضماناً 

الدولة السلف منصبة على إقلیم الدولة الخلف،  ذا ماكانت المعاهدات المبرمة من قبلباستثناء إ

  .  لى تلك المعاهدات الدولة الخلف رغبتها بالانضمام إ بدتأو إذا أ
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